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 الملخص 
ركن المحل في رهن الأموال المنقولة دون حيازة في تتناول هذه الدراسة القواعد الخاصة ب
لسنة   02الفقه الإسلامي والقانون  الإماراتي في ضوء صدور  قانون رهن  الأموال  المنقولة رقم  
قولة دون فيها  الشروط  الواجب  توافرها في محل رهن الأموال  المن  الدراسة حيث بينت ،6102
 ماهية الأموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة وخصائصها. وتطرقت الدراسة  حيازة، ووضحت
أيًضا إلى قاعدة استبعاد حيازة المحل في رهن الأموال المنقولة وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي  الدراسة
 والقانون الإماراتي.
أجاز رهن  قانون رهن الأموال المنقولةومن أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن 
قد نص على شروط خاصة يجب توافرها في محل رهن الأموال المادية والمعنوية والمستقبلية، و
الأموال المنقولة، ومن هذه الشروط: أن يكون المرهون منقوًل، وأن يكون معينا ًعلى وجه التفصيل، 
لام، ومن ثم فإنهم يأخذون بقاعدة استبعاد حيازة الرهن دون حيازة موجود في أقوال فقهاء الإس وإن
 محل الرهن، وذلك من خلال معالجة الفقه الإسلامي لمسألة القبض.
على المشرع أن يضيف  اقترحت الباحثةومن أهم التوصيات التي وردت في ختام الرسالة. 
ذية تحدد طريقة وصف وعلى المشرع إضافة مادة في اللائحة التنفيأن يكون المحل قابًلا للبيع،  شرط
 محل الأموال المستقبلية. 
المنقولة، محل رهن  الأموال  المنقولة،  الرهن دون   الأموالقانون رهن    كلمات  البحث  الرئيسية:
 حيازة، الرهن في الفقه الإسلامي. 
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 ةيزيلجنلإا ةغللاب صخلملاو ناونعلا 
The Subject-Matter of the Mortgage of Movable Property 
Without Possession According to Law No. 20 of 2016: A study 
in the light of the Islamic Fiqh 
Abstract 
This study examines the subject-matter of the mortgage of movable property without 
possession in Islamic Fiqh and UAE law, which is issued in the mortgage of movable 
property law No. 20 of 2016. Also, it showed the conditions that must be met in the 
subject-matter of mortgage of movable property. The study explained the movable 
property, which is subjected to the mortgage without possession in UAE law, and its 
characteristics. In addition, the rule of excluding the possession of the mortgaged 
property and its application in Islamic Fiqh and UAE law is clarified. 
The most important results that have been reached are that the 2016 Law allows the 
mortgage of material moral and future properties without possession. It has stipulated 
special conditions that must be met in mortgage movable property. One of the 
conditions is that the mortgage subject-matter should be movable and should be 
specified in details. A mortgage without possession is found in the Islamic Fiqh. 
Accordingly, some of the Islamic schools of Fiqh adopted the rule of excluding the 
possession of the mortgaged property. 
Therefore, the researcher suggested that the Legislation should add a condition that the 
mortgaged property should be sellable in auction. Moreover, it is suggested to add a 
new article in the regulations applying the 2016 Law to determine the description of 
future mortgage property. 
 
Keywords: Law of mortgage of movable property, Mortgage of movable property, 
Mortgage without possession, Mortgage in Islamic Fiqh. 
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وزنة عرشه ومداد كلماته على الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضى نفسه 
 نعمائه التي ل تعد ول تحصى، والحمد لله الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة. 
كل الشكر والعرفان إلى من تفضل بالإشراف على أطروحتي، وقدم لي كل الدعم.. الدكتور 
 فراس يوسف الكساسبة.
تدريسية  وأسرة  كلية من  كان  معلمي  وموجهي  طوال  سنوات  دراستي..  أعضاء  الهيئة  ال
 القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتهم الدائمة.
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 المقدمة 
نظم المشرع الإماراتي التأمينات العينية ضمن القواعد العامة، وجعل منها نوعين الرهن 
،  وتبقى  الحيازة  فيه  لدى  الراهن، أو  منقول  منظم  بسجلات خاصة التأميني  الذي  يرد على عقار
على السواء، مع اشتراط انتقال الحيازة إلى الدائن  منقولوالرهن الحيازي والذي يرد على عقار، أو 
 المرتهن أو إلى العدل.
لعام   02صدار  القانون  التحادي  رقم  اختلف  الأمر  بالنسبة  للمنقولت  وذلك  بعد  إ  ولكن
يوًما من تاريخ نشره في  09، والذي دخل حيز التنفيذ بعد 1المنقولة بشأن رهن الأموال  6102
المادية ، ويعد هذا القانون تطورا ًفي مفهوم رهن المنقولت 6102ديسمبر  51الجريدة الرسمية في 
جاء هذا القانون بفكرة حديثة وهي رهن الأموال المنقولة دون والمعنوية والمستقبلية أيًضا، حيث 
ل السماح برهن الأموال المنقولة دون الحاجة إلى نقل الحيازة إلى  الدائن أو إلى حيازة، من خلا
 طرف آخر، شريطة أن يكون هذا الرهن مسجلا ًفي سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة.
وبذلك تكون دولة الإمارات اتخذت خطوة جريئة نحو إصدار ذلك القانون، ويرجع ذلك إلى 
ز بها ركن المحل في رهن الأموال المنقولة دون حيازة والتي تميزها عن الخصوصية التي يتمي
،  لذلك سيكون ركن  المحل في رهن  الأموال  المنقولة دون حيازة هو محل غيرها من  المنقولت
هذا الرهن هو الأساس الذي يعتمد عليه لتمييز  وعدم حيازته للرهنمحل ال، باعتبار أن ركن الدراسة
 خرى. أنواع الرهن الأ  عن
المصدر  الرئيسي  للقانون  الإماراتي،  فلابد  من  بيان   باعتبارهأما  بالنسبة  للفقه  الإسلامي   
ستبعاد حيازة قاعدة افي رهن الأموال المنقولة دون حيازة، ومدى قبوله ل موقفه بشأن ركن المحل
 محل رهن الأموال المنقولة دون حيازة. 
 
، وسيشار إليه فيما 6102لسنة  02قانون رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين، الصادر بموجب القانون التحادي رقم  1
 بعد بعبارة "قانون رهن الأموال المنقولة". 
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المحل في رهن الأموال المنقولة دون  يتمحور حول ركنجعلت محور هذه الدراسة  لذلك
 حيازة في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي. 
 :أهمية الدراسة
بموضوع رهن الأموال المنقولة المشرع الإماراتي  من اهتمام، هذه الدراسةتكمن أهمية 
،  لذلك  سوف  ينصب متميزة قواعد  قانونية  خص  محله  بدون  حيازة،  فقد خصه  بتشريع  خاص  و 
المشرع  دعتهذه الدراسة على إبراز خصوصية رهن الأموال المنقول دون حيازة التي  تحرص 
سن قانون جديد ينظم هذا الموضوع، وستزداد أهمية الدراسة بمقارنة قانون رهن الإماراتي إلى 
 للتشريع الإماراتي.برأي الفقه الإسلامي بذلك، باعتباره المصدر الرئيسي  الأموال المنقولة
ركن المحل في التي عالجت موضوع  لحداثة هذا الموضوع فإن قلة من الدراساتونظرا ً
هذه الدراسة  ومن هنا أيًضا، رهن الأموال المنقولة دون حيازة في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي 
، بشأن الرهن الإماراتي  لمدني وستكون إضافة للفقه ا الموضوع  استكون مهمة بإلقاء الضوء على هذ
 ظل قلة الدراسات والأبحاث في التشريع الإماراتي والتطبيق القضائي بشكل عام.  وفي 
 : الدراسات السابقة
عن رهن المنقول  تحدثت عربيةإل ثلاث دراسات  جديوفي هذا الموضوع، لم  البحثخلال 
  :كالتالي ، وهي دون حيازة بشكل عام
"أطروحة  المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائريالعربي بن قسيمه، رهن  .1
 . 5102دكتوراه"، جامعة الجزائر، الجزائر، 
رهن المنقول دون التجرد من حيازته في إطار المنظومة التشريعية،  تناولتالدراسة السابقة 
التنظيم القانوني لرهن المنقول دون التجرد من حيازته من حيث إنشاء هذا الرهن  ت الدراسةوبحث 
 . وآثاره
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منصور حاتم الفتلاوي، عقد رهن المنقول دون حيازة، دار الأيام لنشر والتوزيع، عمان،  .2
 .7102
ماهية رهن المنقول المادي دون حيازة، وآثار رهن المنقول دون  تناولتالدراسة السابقة 
 .فيما بين المتعاقدين، وآثار رهن المنقول دون حيازة بالنسبة للغيرحيازة 
القانونية له، المركز العربي  والحماية، فكرة رهن المنقول دون حيازة قعبد الرزاسهام  .3
 . 8102، القاهرة، والتوزيعللنشر 
فكرة رهن المنقول دون حيازة من حيث الماهية والعناصر وتطبيقات  الدراسة السابقة تناولت
في وسائل الحماية  الدراسة تناولتلهذا الرهن في الفقه الإسلامي والتشريع العراقي والفرنسي، كما 
 .القانونية لرهن دون حيازة
 متخصصة في موضوع ركن المحل  متميزة عن المؤلفات السابقة بأنها هذه الرسالة إل أن 
، وفي ضوء صدور في رهن الأموال المنقولة دون حيازة وفقًا للفقه الإسلامي والقانون الإماراتي 
 . 6102لسنة  02رقم قانون رهن الأموال المنقولة 
 : سةامنهج الدر
بيان رأي الفقه الإسلامي  حيث ستتمثل في، الوصفي على المنهج التحليلي  الدراسةتعتمد 
رهن الأموال المرهونة  في قانون الواردةالخاصة تحليل النصوص القانونية بهذا الموضوع، مع 
في  6102لسنة  02، واللائحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 6102لسنة  02رقم  ضمانًا للدين
 .1شأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين 
 
 
يما وسيشار إليها ف في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين 6102لسنة  02للائحة التنفيذية للقانون التحادي رقم ا 1
 /أ. 4بعد بعبارة: "اللائحة التنفيذية"، المادة 
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 :ثيرها البحثالإشكاليات التي ي
المشرع الإماراتي في تنظيم قواعد خاصة بركن  نجاح مدى حولالدراسة تدور إشكالية هذه 
ومدى محل الأموال المنقولة دون حيازة خارج إطار الرهن المنصوص عليه في القواعد العامة، 
دى تأثير تقبل نظام الرهن في الفقه الإسلامي لأحكام رهن المنقول دون حيازة، من خلال دراسة م
 اشتراط انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن في صحة عقد الرهن وتمامه أو عدم اشتراطه.
  :تتمحور حولفإنها هذه الإشكالية،  لمعالجة أدتأما التساؤلت التي 
الواجب توافرها في ركن محل الأموال المنقولة دون حيازة وفقًا للفقه الإسلامي ما هي الشروط  •
 والقانون الإماراتي؟
 
وما ؟ ل تخضع له والتي ما هي الأموال التي تخضع لأحكام رهن الأموال المنقولة دون حيازة،  •
 هي الخصائص التي تميزها عن غيرها من الأموال المنقولة؟ 
 
استبعاد حيازة محل رهن الأموال المنقولة دون حيازة،  قاعدةإلى أي مدى أيد الفقه الإسلامي ل •
 وماهي التطبيقات على ذلك؟
 :تقسيم الدراسة
لعرض خصوصية المحل في الفصل الأول  تم تخصيص، إلى فصلين لقد تم تقسيم الدراسة
تم  في الفصل الثاني أما  دون حيازة في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي. الأموال المنقولة رهن
في  الفقه  الإسلامي   اوتطبيقاته  في رهن  الأموال  المنقولةمحل  الاستبعاد  حيازة    قاعدةفيه    مناقشة
 الدراسةالى أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال  تم التطرقوفي الخاتمة  والقانون الإماراتي.
 . طرح لأهم التوصياتمع 
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  دون حيازة الأموال المنقولة الفصل الأول: خصوصية المحل في رهن
أن الفقه الإسلامي ل يعرف إل نوًعا واحًدا من أنواع  -لدى معظم الفقهاء  -ساد العتقاد 
المستلزم لحيازة المحل، ولكن هذا العتقاد غير صحيح؛ حيث  ، أل وهو الرهن المقبوض1الرهن
 يعرف نوًعا آخر من الرهون، وهو الرهن دون حيازة، ونظم أحكامه وقواعده. الفقه الإسلامي أن 
سوف دون حيازة، الأموال المنقولة هو ركن المحل في الرهن  البحثوبما أن موضوع 
دون حيازة في الفقه الإسلامي، وأهم الشروط الواجب  فقط على ركن المحل للرهن الباحثة تعرفت
 توافرها في ركن المحل والتي وضعها الفقهاء المؤيدون لهذا النوع من الرهن.
أما بالنسبة للقانون الإماراتي، فقد عرف هذا النوع من الرهن، وجاء بتنظيم جديد وخاص 
لذلك ، 6102لسنة  02تحادي رقم لفكرة رهن المنقول دون حيازة، وذلك بعد إصداره القانون ال 
سوف دون حيازة، و رهن الأموال  المنقولةأهم  الشروط  الواجب  توافرها في محل  تتناولسوف 
 .الخاضعة لهذا الرهن وخصائصها التي تميزها عن غيرها  الأموالماهيَّة أيًضا ل تتطرق
 وبناء على ما سبق، سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، كالآتي: 
للفقه   ادون  حيازة  وفقً الأموال  المنقولة  المبحث  الأول:  الشروط  الواجب  توافرها  في  محل  رهن  
 الإسلامي والقانون الإماراتي.
 . وخصائصهافي القانون الإماراتي الخاضعة لرهن دون حيازة  لأموالالمبحث الثاني: ماهية ا
 
عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي"، المجمع العلمي العربي  1
 . 222، ص 4591الإسلامي، بيروت، 
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  دون حيازة الأموال المنقولة المبحث الأول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن
، وهي: الصيغة، عناصريتكون من أربعة  الفقه الإسلامي الرهن دون حيازة في عقد إن 
ومحل الرهن وينقسم إلى: المرهون والمرهون به، والمرتهن. وبما أن محل الرهن هو موضوع 
الشروط الواجب توافرها في محل الرهن دون حيازة، والتي وضعها الفقهاء  تبحث، فسوف الدراسة
 المؤيدون لهذا النوع من الرهن.
ازة عقًدا؛ لذلك يشترط فيه ما يشترط في أما في القانون الإماراتي، فيعتبر الرهن دون حي
يكون  ومنها المحل، وحتى العقود من: وجوب توافر الأركان المنصوص عليها في القواعد العامة؛ 
 ا أو قابًلا ومعينً  موجوًداأن يكون محل العقد  :الشروط التالية تتوافر فيه، يجب أن االعقد صحيح ًمحل 
 . للتعيين، وجائز التعامل معه
رهن الأموال  المنقولة الشروط الواجب توافرها في محل  تبحث المبحث سوف هذاوفي 
  يأتي:هذا المبحث إلى مطلبين، كما ، حيث سيقسم دون حيازة
دون  حيازة  في  الفقه   رهن  الأموال  المنقولةالواجب  توافرها  في  محل    الأول:  الشروطالمطلب  
 الإسلامي.
دون حيازة في القانون  رهن الأموال المنقولةالواجب توافرها في محل  الثاني: الشروطالمطلب 
 الإماراتي.
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دون حيازة في الفقه  رهن الأموال المنقولةالواجب توافرها في محل  الأول: الشروط المطلب 
 الإسلامي 
إن محل الرهن في الفقه الإسلامي يقسم إلى قسمين: المرهون والمرهون به، فالقسم الأخير 
بذكر الشروط الواجب توافرها  تكتفي ، و، وذلك لأنه متعلق بالسبب بشكل أكبرالدراسةكون محل لن ي
،  وأن  يكون  الحق 2ا وصفة ا  قدر ًمعلوم ً  يكون  الدين،  وأن  1دينًا   يكون  وهي:  أنفي  المرهون  به،  
استيفاؤه من ، وأن يكون المرهون به مما يمكن 4 للزوم ا أو آيًلا لزم ً يكون الدين، وأن 3ا موجود ً
 . 5الرهن
أما بالنسبة للمرهون فهو: كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها إن كانت 
 .6من جنسه، أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه 
كل ما يجوز أن يكون  أن:، أي 7وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه 
من ثمن  لدينهن؛ وذلك لتحقيق الغاية من الرهن، وهو استيفاء ا للر للبيع يصح أن يكون محًلا  محًلا 
 الرهن في حالة تعذر استفائه من الراهن. 
ليصح أن يكون  المرهون؛ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في 
ا للراهن، وموجود ًا ا، ومملوك ً، ومعلوم ً، ومتقوما ً اا للدين، فيشترط في المرهون: أن يكون عينً ضمانً 
ا  تسليمه،  ومن  هذه  الشروط  ما  هو  متفق  عليها،  ومنها  ما  هو  مختلف  فيها، وقت  العقد،  ومقدور ً
  على حدة في الفروع التالية: عن هذه الشروط كًلا  تتحدثو
 
مبارك الدعيلج، رسالة دكتوراه بعنوان: الرهن في الفقه الإسلامي، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن  1
 . 512هأ، ص 6041سعود الإسلامية، 
 . 022المرجع ذاته، ص  2
 . 122مبارك الدعيلج، المرجع السابق، ص  3
ومعنى ذلك: اللازم كالمهر، وبدل الخلع، وثمن المبيع بعد القبض. والآيل إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار، انظر  4
 . 722ص  مبارك الدعيلج، المرجع السابق،
، ص 4، الجزء 5102بي القاسم الخرقي، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة، ابن قدامة، المغني على محتصر أ 5
 . 343
 . 123، ص 3منصور البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، عالم الكتب، دار الكتب لعلمية، بيروت، د ت، الجزء  6
، 3791، 2العراق، المجلد  الرهن في الشريعة الإسلامية "بحث مقارن"، مجلة القضاء، النجف،فرج توفيق الوليد،  7
 . 821ص 
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 الفرع الأول: الشروط المتفق عليها 
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدة شروط يجب توافرها في 
ا أو تطبيق هذه الشروط على أي نوع منها، سواء أكان الرهن حيازيً  عام، ويتم محل الرهن بشكل 
 وهي كالآتي:  ،اأو رسميً  اغير حيازيً 
منقوًل، واء أكان س ،1ا ة عرفً الذي له قيمة مالي  الشيء وهو: أن يكون محل الرهن مال ً -1
أو  الحيوانات، الأدوات والمعدات، والأسلحة. أو كان غير منقول، مثل: العقار. مثل:
 القيميات، مثل: المكيلات، والموزونات، والمعدودات المتقاربة، أو كان من  مثليًا،كان 
 .2الحيوانات، أو المعدودات المتقاربة  مثل:
إل أن المالكية اشترطوا في رهن المثليات أن تكون موضوعة في مكان مغلق يطبع عليها 
 .3بختم؛ وذلك حتى ل ينتفع منها من وضعت تحت يده: كالمرتهن أو العدل 
جميع بمال في العرف أو الشرع عند  سرهن ما لي زوبناء على هذا الشرط، فإنه ل يجو
 . الفقهاء، ومن أمثلة ذلك: الميتة، والدم، والخمر، وغير ذلك مما ل يعتبره الشرع أو العرف مال ً
، 4منه الدين ا، بحيث يمكن استيفاء ا؛ أي يباح التعامل به شرع ًأن يكون محل الرهن متقوم ً -2
د تعذر ، والستيفاء منه، أو من ثمنه عنالدينوذلك؛ لأن الغاية من الرهن هو التوثيق ب
 للتعامل والنتفاع ، ومن ثم يشترط في محل الرهن أن يكون قابًلا 5الستيفاء من الراهن
 به.
 
، ص 5، الجزء 7102إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،  1
 . 772
 . 932، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  2
 . 78، ص 8، الجزء 4991الإسلامي، بيروت، شهاب الدين القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب  3
 . 752، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  4
 . 442مبارك الدعيلج، المرجع السابق، ص  5
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 للرهن؛ لأن فإن كان المرهون غير قابل للتعامل أو النتفاع به، فلا يصح أن يكون محًلا 
 الدم، الخنزير؛  الميتة، ذلك:ا، ومن أمثلة ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الغاية من الرهن والتي بيناها سابقً 
 .1لأنه ل يجوز التعامل بها، كما ل يصح رهن المعدوم كرهن ما ستثمره النخلة
 إذا ، وقابل للبيع حال ًمؤجًلا الدين للبيع عند حلول الأجل إذا كان  أن يكون المحل قابًلا  -3
ا للبيع، ومن ثم ل يجوز رهن أي يجب أن يكون محل الرهن صالح ً ؛2حال ً كان الدين
باتفاق   الوقف  أو  العين  المرهونة،  ويعتبر  الرهن  الذي  يرد  على  تلك  الأشياء  باطًلا 
 . 3الفقهاء 
اتفق الفقهاء على أن الراهن يجب أن يكون  للراهن: وقد ا أن يكون محل الرهن مملوك ً -4
 . احتى يكون الرهن صحيح ً رهنه؛ا للشيء المراد مالك ً
ا الحنفية والمالكية موقوفً  ي هذه الحالة عندوبذلك ل يجوز رهن ملك الغير، ويكون الرهن ف
الشافعية والحنابلة  ، وإذا لم يجزه بطل الرهن، أما4على إجازة المالك، فإذا أجازه المالك صح الرهن
 .5، ولو أجازه بعد ذلكفيعتبرون رهن ملك الغير باطًلا 
اتفق الفقهاء على أنه ل يجوز رهن  نفسه: حيثفي  اأن يكون المحل المراد رهنه مملوك ً -5
ومن أمثلة الأموال التي ل يجوز رهنها ، 6شيء من الأموال العامة المباحة قبل إحرازها
 الماء في الأنهار، أو الأسماك في البحر، أو الطير في الجو. قبل إحرازها: 
 
، ص 6، الجزء 6891، 2علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  1
 . 531
 . 442ابق، ص مبارك الدعيلج، المرجع الس 2
 . 942، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  3
 . 383 ، ص 6، الجزء 0891ابن حزم، المحلي بالآثار، دار الآفاق الجديدة، بيروت،  4
 . 383 ، ص 6الجزء  المرجع ذاته، 5
 . 531، ص 6علاء الدين الكاساني، المرجع السابق، الجزء  6
 01
 
الرهن هي  اتفق الفقهاء على توافرها في محل والتي أن الشروط السابقة ويتضح مما سبق، 
 .هذا بالنسبة لهذا الفرع نفسها الشروط الواجب توافرها في محل رهن الأموال المنقولة دون حيازة، 
 . الشروط المختلف فيها عند الفقهاء تبحثأما في الفرع التالي سوف 
  عليها المختلف  الثاني: الشروطالفرع 
وكانت بعض الشروط الواجب توافرها في محل الرهن،  بخصوصاختلف فقهاء المذاهب 
 الآتي:النحو  على 
، فلا 1الحنفية، والشافعية، والحنابلة من: فقهاءالشرط أخذ به كل  عينًا: وهذاأن يكون المرهون  -1
وخالفهم في ذلك كل من:  ،أو منفعة 2ا في ذمة  الغير يصح عندهم أن  يكون محل  الرهن  دينً 
 .عية، وبعض الحنابلةوبعض الشاف المالكية،
ا لدينه، فقد سيارته ضمانً منفعة منزله أو منفعة أما بالنسبة لرهن المنفعة، كأن يرهن المدين 
؛ حيث أنه ل يصح 4ل يجيزون رهن المنفعة  الفقهاء، فإنهم، أما جمهور 3المالكية هذا الرهن  أجاز
ا؛ لأن المنفعة تحصل عندهم، أو لم يكن شرط ً اا، سواء أكان القبض شرط ًعندهم رهن المنافع إطلاقً 
ا فشيئا، ول يمكن الستيلاء عليها إل عن طريق الستهلاك، ومن ثم ل تتحقق الغاية ا شيئً تدريجيً 
 من المرهون عند تعذر الراهن الوفاء به.الدين تعذر استيفاء  بمعنى،، 5المقصودة من الرهن 
 ، كأن يقوم الشخص باستعارة مال غيره رمستعاكما اختلف الفقهاء في حكم رهن الشيء ال
، والمالكية جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، :فذهب كل من. ا لدْينهويرهنه؛ ضمانً 
 .6أذن مالكه بذلك  المستعار، إذاإلى جواز رهن المال 
 
 . 744، ص 5، الجزء 0891الشرعية، دار الفكر العربي، القاهرة، علي الخفيف، أحكام المعاملات  1
 رهن الدين كتطبيق لعدم انتقال حيازة المحل إلى المرتهن أو العدل.  -في الفصل الثاني  - وسوف أتناول  2
 . 053، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  3
 . 891فرج توفيق الوليد، المرجع السابق، ص  4
 . 03، ص 4-3الجزء  ، 7791، 3ط  ،فقه الإمام جعفر الصادق، دار العلم للملايين، بيروتية، محمد جواد مغن  5
 . 832فرج توفيق الوليد، المرجع السابق، ص  6
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رهن المال المستعار  يجوزل فخالفوا جمهور الفقهاء في ذلك، وذهبوا إلى أنه  فقهاء الظاهريةأما 
؛ لأن التزام غير الراهن بملكه للراهن شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، 1ولو كان بإذن من المالك 
 .2ومن ثم يستطيع المالك أخذ ماله المستعار متى شاء؛ لأن الرهن باطل 
أن يرهن المحل  ومعناه:: وأخذ بهذا الشرط فقهاء الحنفية، 3ا ا ومتميز ًأن يكون المرهون محوز ً -2
؛ حيث أنه ل يجوز رهن المحل المتفرق، كرهن الثمار دون الشجر، 4ا ا ل متفرقً مجموع ً كامًلا 
، ومن ثم أجازوا أن 5أو رهن الزرع دون الأرض، أما جمهور الفقهاء لم يتشرطوا هذا الشرط
 دون الأرض. يرهن الثمار دون الشجر، أو الزرع 
رهن نصف الدار، أو نصف تصحة رهن الحصة الشائعة، كأن  كما ذهب جمهور الفقهاء إلى
سهمه في عقار شراكة بينه وبين آخر، سواء أرهنه من شريكه، أو شخص الأرض، أو أن يرهن 
 .6من غيره، وسواء أكان المرهون مما يقبل القسمة، أو ل يقبلها 
كتطبيق لعدم انتقال المشاع بشكل مفصل في الفصل الثاني، المال  وسيأتي الحديث عن رهن
 حيازة المحل إلى المرتهن أو العدل في الفصل الثاني. 
ا: لقد اختلف الفقهاء في صحة الرهن غير المعلوم على النحو أن يكون المحل المراد رهنه معلوم ً -3
 التالي: 
لذا  يجب  أن  يكون   المعلوم؛هن غير  أ. ذهب كل من  الشافعية  والحنابلة  إلى  أنه ل يصح  الر
ا وصفة؛ لأن الجهالة تبطل عقد البيع فكذلك تبطل ا عند الراهن والمرتهن قدر ًالمرهون معلوم ً
 . 7عقد الرهن
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 . 283 ص  ، 6، الجزء مرجع ذاتهال 2
 . 97، ص 8شهاب الدين القرافي، المرجع السابق، الجزء  3
 . 833، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  4
 .012فرج توفيق الوليد، المرجع السابق، ص  5
 . 03، ص 4-3، الجزء المرجع السابقمحمد جواد مغنية،  6
 . 962، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  7
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ب. ذهب المالكية أنه يصح الرهن غير المعلوم بخلاف بيعه، وتم قياس ذلك على الشهادة، فكما 
وذلك لوجود التوثيق في كل  الرهن؛تعيين في تصح الشهادة بعدم التعيين فإنه يصح عدم ال
 . 1منهما 
ج. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن كل ما يصح بيعه بسبب وجود الجهالة اليسيرة يصح رهنه، 
، لأن الجهالة الفاحشة 2وكل ما ل يصح بيعه بسبب وجود الجهالة الفاحشة ل يصح رهنه 
 طراف مما ل يتحقق معه الغاية من الرهن.تؤدي إلى الغرر الذي يفضي إلى النزاع بين الأ 
ومن ثم ل يجوز عندهم  الفقهاء،اشترط هذا الشرط جمهور  :تسليمه اأن يكون المحل مقدور ً -4
الزرع أو الثمر قبل أن يخرج، وخالف ذلك فقهاء  ذلك:الرهن غير مقدور التسليم، ومثال على 
  .3المالكية 
دون حيازة في رهن الأموال المنقولة الواجب توافرها في محل  الثاني: الشروطالمطلب 
 القانون الإماراتي 
، 4للوفاء  بالتزام  االمال  المنقول  الذي  يوضع ضمانً   بأنه:يعرف  محل  الرهن  دون  حيازة  
ن عنصرين هما: المال المرهون، واللتزام المضمون بالرهن، والعنصر فيتكون محل هذا الرهن م
يأتي ، ولأن قانون رهن الأموال المنقولة لم لكونه متعلقًا بركن السبب الدراسةالأخير لن يكون محل 
 .جديدة تتعلق بركن السبب بقواعد
أن المشرع لم ينص على أحكام خاصة  المنقولة، يظهر وبعد استقراء نصوص قانون الأموال 
لذلك سوف تطبق عليه الأحكام الموجودة في القواعد العامة بشأن الرهن  بالرهن؛للالتزام المضمون 
 
 . 38، ص 8شهاب الدين القرافي، المرجع السابق، الجزء  1
 . 842السابق، ص مبارك الدعيلج، المرجع  2
 . 28 ، ص 8 الجزء شهاب الدين القرافي، المرجع السابق، 3
 . 1قانون الأموال المنقولة ضمانًا للدين، المادة  4
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لوجود  بعض   3في  هذا  المطلب  ببحث  المال  المرهون   يتم  الكتفاء، وسوف  2والحيازي   1التأميني 
 بينه وبين القواعد العامة بشأن الرهن. الختلاف
 بما أن محل هذا الرهن يرد على المنقولت، فليس كل المنقولت تصلح أن تكون محًلا و
لرهن دون حيازة، فقد وضع المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في محل العقد بشكل 
بغير  ءأن يكون المحل مقدور الستيفا  وهي:، أي يمكن تطبيقها على عقد الرهن دون حيازة، 4عام
الشروط الواجب توافرها في محل  إضافةيمكن  ا، وأيض ًا للجهالة ومشروع ً انافيً  اتعيينً  اضرر ومعينً 
رغم عدم نص المشرع  للبيعقابًلا وأن يكون المحل  ،للراهن ايكون مملوك ً ومنها أنالرهن بشكل عام 
 .عليها في قانون رهن الأموال المنقولة
 ، الشروط والمقصود بهاأما الشروط الخاصة الواجب توافرها في محل الرهن دون حيازة، 
للدين، والتي ينفرد بها المحل الذي  االتي وضعها المشرع في قانون رهن الأموال المنقولة ضمانً 
يكون المحل معينا ً وأن، منقول ً المرهون يرد عليه الرهن دون حيازة، ومن هذه الشروط: أن يكون
 على وجه التفصيل. 
 الآتية:من خلال الفروع  ودراسة ذلك
 الفرع الأول: الشروط العامة 
 ا لقد نص المشرع على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في محل العقد وذلك طبقً 
 للقواعد العامة، ويمكن تطبيقها على محل الرهن دون حيازة، وهي كما يأتي:
 
 . 9041قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  1
 . 2541قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  2
 البحث. وسوف نطلق عليه محل الرهن في هذا  3
 وما بعدها.  8441قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  4
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المعاملات   يشترط  قانون  :1بغير ضرر   ءالستيفا يكون  المحل  مقدور    الأول:  أنالشرط  
لبعض القوانين  ا، وذلك خلافً 3في محل العقد أن يكون مقدور الستيفاء بغير ضرر  2المدنية التحادي 
فائه ضرر أو لم يللوجود، سواء أكان في است أو قابًلا  االتي تشترط أن يكون المحل موجود ً 4العربية 
 .5يكن 
الشرط على الرهن دون حيازة، فإذا كان المنقول محل هذا الرهن مقدور ويمكن تطبيق هذا 
الستيفاء  بغير ضرر، صح أن يرد عليه  العقد، كما في الأوراق  المالية  الموجودة،  أو  الحسابات 
 والودائع لدى البنك، أو المعدات وأدوات العمل، أو البضائع المعدة للبيع أو التأجير. 
رهن  مثل:ولكنه قد يوجد في المستقبل،  العقد،موجود عند إبرام  ولكن قد يكون المنقول غير
أو بيع الزرع قبل إثماره، أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه و قبل  البضائع قيد التصنيع أو التحويل،
بشرط إمكان استيفائها أن تكون هذه الأموال المنقولة محًلا لرهن دون حيازة يجوز  لذلك حصاده،
من قانون المعاملات المدنية  202، وقد نصت المادة اصحيح ً عقد الرهنكون بغير ضرر، ومن ثم ي 
للمعاوضات  المالية  الشيء  المستقبل  إذا  انتفى   يجوز  أن  يكون  محًلا   -1"  :التحادي  على  أنه
"يجوز أن تكون محًلا قانون رهن الأموال المنقولة على أنه:  من 3 نصت المادة كما  الغرر..."،
يترتب على ذلك جواز رهن المال  و ،أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية..."للرهن أي 
 المستقبلي وفقًا لقانون رهن الأموال المنقولة.
وهذا خلافًا للرهن التأميني الذي اشترط القانون فيه أن يكون العقار المرهون تأمينيًا قائًما 
. أما بالنسبة للرهن عدم جواز رهن المال المستقبل تأمينيًا، ويترتب على ذلك 6وموجوًدا وقت التعاقد 
 
عبد الناصر العطار، مصادر اللتزام الإدارية في قانون المعاملات المدنية، مطبوعات جامعة الإمارات العربية،  1
 . 551 ص  ،0002، 2الإمارات، ط 
، وسيشار إليه فيما بعد بعبارة 5891لسنة  5لتحادي رقم قانون المعاملات المدنية التحادي الصادر بموجب القانون ا 2
 " قانون المعاملات المدنية التحادي. 
 . 551 ، صعبد الناصر العطار 3
 . كالقانون المصري والسوري والليبي 4
 . 551عبد الناصر العطار، المرجع السابق، ص  5
 . 5041قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  6
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الحيازي  لم يشترط  المشرع أن يكون محل  الرهن موجوًدا وقت  التعاقد، ولكن اشترط في  المادة 
من قانون المعاملات المدنية أن يكون الشيء المرهون حيازيًا مقدور التسليم للمرتهن عند  9441
لعدم القدرة على تسليمه  ى ذلك عدم جواز رهن المال المستقبلي حيازيًا إبرام العقد، ومن ثم يترتب عل 
 وقت التعاقد.
للجهالة: اشترط المشرع أن يكون المحل  انافيً  اتعيينً  االشرط الثاني: أن يكون المحل معينً 
لعقد، أما وقت ا اوذلك عن طريق الإشارة إليه أو إلى مكانه إذا كان موجود ً للجهالة؛ انافيً  اتعيينً  امعينً 
يتم تعيينه عن طريق بيان أوصافه التي تميزه، مع ذكر مقداره؛  العقد،إذا كان غير موجود وقت 
 .1وذلك حتى تنتفي الجهالة الفاحشة
تنتفي معه الجهالة  الكل أطراف العقد علم ً ايشترط في المحل أن يكون معلوم ً ذلك،وعلى 
لغالب من أحوال الناس، أما إذا كانت الجهالة يسيرة، الفاحشة، وهي الجهالة التي تثير النزاع بحسب ا
 .2فيصح العقد معها لأنها مغتفرة في عرف الناس ول تؤدي إلى النزاع بينهم 
من تطبيق هذا الشرط على محل الرهن دون حيازة، ولو  عومعنى ذلك، أنه ل يوجد ما يمن 
؛ لأنه ل توجد علاقة بين وجود المحل وتعيينه، امستقبليً  منقول ً كان محل الرهن في هذه الحالة مال ً
، كما أن المحل قد يكون ادقيقً  ا) ومع ذلك يمكن تعيينه تعيينً فقد يكون المحل غير موجود (مستقبًلا 
 . 3ا دقيقً  اتعيينً  اوغير معينً  اموجود ً
أما في قانون رهن الأموال المنقولة اشترط المشرع أن يشتمل العقد على وصف كاف لمحل 
، يًا كاف  اأربع طرق لوصف محل  الرهن وصفً   4ت  اللائحة  التنفيذية  لهذا  القانونحدد  الرهن،  ولقد
 
 . 1/023المعاملات المدنية التحادي، المادة قانون  1
 . 461العطار، المرجع السابق، ص  رعبد الناص 2
 ة محمد المرسي زهرة، ضمانات الئتمان العينية في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة "دراس 3
 . 357، ص 7991جلد الثاني، مقارنة"، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، الم 
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، نوع أو الفئة أو الصنف أن يشمل العقد على وصف لمحل الرهن، بتحديد الكمية أو القطعة أو الومنها 
 على نحو يبين ماهية محل الرهن، وهذه الطريقة للوصف لها ذات المعنى للتعيين المحل تعيينًا دقيقًا. 
من  قانون  المعاملات   502:  وقد  نصت  المادة  ايكون  المحل  مشروع ً  الثالث:  أن الشرط  
منع التعامل في شيء أو كان  العقد، فإنلحكم  المدنية التحادي على اشتراط أن يكون المحل قابًلا 
 .ا شترط أن يكون المحل مشروع ًي بمعنى: باطًلا،للنظام العام أو الآداب كان العقد  امخالفً 
، ولما كان محل الرهن دون حيازة 1إذا كان المحل ممكن التعامل به اويكون المحل مشروع ً
للدين، فإنه  ا الأموال المنقولة ضمانً من قانون رهن  3عبارة عن منقولت محددة من خلال المادة 
 شرح هذه المادة.  ا، وسوف يأتي لحقً للرهن يجوز التعامل بها بنص القانون وتصلح أن تكون محًلا 
ل تخضع التي  مجموعة من المنقولت على من القانون ذاته  4المادة  نصت ،وفي مقابل ذلك
الأجور،  والرواتب،  والتعويضات  العمالية ،  مثل:  النفقات،  ولأحكام  قانون  رهن  الأموال  المنقولة
الدبلوماسية  الجهات وأموال والوظيفية، والأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة، وأموال الوقف،
الميراث  لى ، والحقوق المستقبلية المترتبة عالمنظمات الدولية الحكوميةأموال و، والقنصلية الأجنبية
 لرهن دون حيازة بحكم القانون.  ة ل تصلح أن تكون محًلا فجميع المنقولت السابق .أو الوصية
، 2، إذا كان المحل غير مخالف للنظام العام أو الآداب في الدولة اأيض ً اويكون المحل مشروع ً
"التعاقد على معصية ل من قانون المعاملات المدنية التحادي على أن:  721حيث نصت المادة 
محل الرهن دون حيازة، فإنه ل يجوز: رهن المخدرات، أو رهن ، فإذا تم تطبيق ذلك على يجوز" 
 ، أو رهن لحم الخنزير، وغيرها. الميتة، أو رهن رالخم
 
 . 122، ص 4102، الجزء الأول، يالمذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية التحادي، دائرة القضاء، أبو ظب  1
 . 222 المرجع ذاته، ص  2
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لهذا الرهن،  إذا تم رهن شيء من المنقولت التي ل تصلح أن تكون محًلا  ذلك،وبناء على 
الرهن دون حيازة في هذه  اعتبر عقد الدولة،للنظام العام أو الآداب في  اأو كان هذا الشيء مخالفً 
 . الحالة باطًلا 
رغم أن المشرع لم ينص على هذا  للراهن: و ايكون محل الرهن مملوك ً الرابع: أنالشرط 
إل أنه يمكن استخلاص ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة  الشرط في قانون رهن الأموال المنقولة،
كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، والتصرف في باعتبار أن  ،رللتصرف في ملك الغير أو بيع ملك الغي
المعاملات  قانون في  312حيث تنص المادة  ملك الغير بالرهن يكون موقوفًا على إجازة المالك،
"يكون التصرف موقف النفاذ على الإجازة إذا صدر من فضولي في مال على أنه:  التحادي المدنية
، أي 1ن تكون إجازة المالك الحقيقي بسند موثق وقد اشترط المشرع في الرهن التأميني أ، غيره.."
دائن المرتهن، أما في لذاته ل ينعقد إل بتسجيله حماية ل ي بورقة رسمية مثله في ذلك الرهن التأمين
 . أن تكون الإجازة موثقةلم يشترط المشرع و رهن الأموال المنقولة دون حيازة  الرهن الحيازي
إلى دون حيازة، ويرجع ذلك  الأموال المنقولةفي رهن  تثارورغم ذلك فإن هذه المشكلة ل 
 فرضها المشرع، ومنها أن يشمل عقد الرهن على وصفًا للمحل  والتي ه المنقولت الخاصة بهذ القيود
البيانات  وجميع، مالكها ومن خلال ذلك يمكن معرفة ،يتم إشهار حق الرهن في السجل الخاص وأن
 .الخاصة بها
ملكية احتمالية، وهناك ثلاث حالت تكون  هالمحل الرهن ولكن  اقد يكون الراهن مالك ًولكن 
 : ما يأتي فيها الملكية احتمالية، يجب التفرقة بينها ك 
 ، أو واقف المعلقة على شرط: قد تكون ملكية الراهن لمحل الرهن معلقة على شرط فاسخ الملكية -أ
لم أن الشرط تظل ملكية المحل للراهن قائمة طالما  ة المعلقة على شرط فاسخففي حالة الملكي
 
 . 2041قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  1
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يصبح الرهن موقوفًا على إجازة ، ومن ثم 1زالت الملكية بأثر رجعي  الشرط،فإذا تحقق  يتحقق،
 .وفقا ًللقواعد العامة (الغير) المالك
 ثبتت  الشرط تحقق فإذاملكية الراهن لمحل الرهن معلقة على شرط واقف،  وأما إذا كانت
، أما إذا لم يتحقق الشرط ا وقائم ً ا الملكية للراهن بأثر رجعي، ويعتبر الرهن في هذا الحالة صحيح ً
؛ لأن الراهن في (الغير) موقوفًا على إجازة المالكويعتبر الرهن  2فتزول ملكية الراهن بأثر رجعي 
 لمحل الرهن. االحالة ليس مالك ًهذه 
كالبطلان  سبب:تزول ملكية الراهن لأي  رجعي: أنالرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر  -ب 
لمحل الرهن في الأصل، وفي هذه الحالة يسري عليه رهن  اأو الفسخ، فيعتبر الراهن ليس مالك ً
 على إجازة المالك الحقيقي.  املك الغير، أي يكون الرهن موقوفً 
وجود  تصرف  ظاهر :  بالصورية،  وهي وهو  المعروف    الرهن  الصادر  من  المالك  الظاهر: -ت 
لمحل الرهن بعقد صوري،  االراهن مالك ً ، أي أن يكون3صوري يخفي تصرف حقيقي مستتر 
هو الذي يسري في  حقيقي ال عقد الملكية، وفي هذه الحالة يكون ليس مالًكا لهفي الحقيقة  هولكن
بعقد فلهم الخيار في التمسك )، النية ي حسن( للغير بالنسبة  ا، أم4حق المتعاقدين وخلفهما العام 
متى كانوا يجهلون أن الراهن يمتلك محل الرهن بعقد  ،الحقيقي عقد الملكية  أو ،الصوري الملكية
 ، ويعتبر الدائن المرتهن من الغير في هذه الحالة.5صوري 
: وهذا الشرط منصوص عليه في في المزاد للبيع : أن يكون المحل قابًلا الشرط الخامس
ول بد من اشتراطه في رهن ،  6والرهن التأميني  قانون المعاملات المدنية بشأن الرهن الحيازي
 
 . 624المعاملات المدنية التحادي، المادة قانون  1
 . 524قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  2
عبد السميع أبو الخير، أحكام اللتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات العربية  3
 . 982، ص 2002المتحدة، الإمارات، 
 . 593المدنية التحادي، المادة قانون المعاملات  4
 . 493قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  5
على أنه: "ل يجوز أن يقع الرهن التأميني إل على من قانون المعاملات المدنية التحادي  6041حيث نصت المادة  6
القانون على أنه: "يشترط في  من ذات  9441عقار يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني..."، ونصت المادة 
 . للبيع بالمزاد العلني"  اصالح ً أن يكون...  احيازًي  االمرهون رهًن 
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وهي تمكين الدائن المرتهن من بيع ، لتحقيق الغاية من الرهن وذلك ؛ الأموال المنقولة دون حيازة 
 ولذلك،  فاء  دينه  من  الثمن في حالة عدم  وفاء  الراهن  بدينه  بشكل  اختيارييالمال  المرهون واست
 .على المشرع أن يضيف هذا الشرط في قانون رهن الأموال المنقولة اقترحت الباحثة
نصت عليها  عليها، والتي لذلك ل يجوز إنشاء الرهن على المنقولت التي ل تقبل الحجز 
أن  بعض   إلى   ،  ويجب  التنويه12991لسنة    11الإجراءات  المدنية  رقم  قانون    من  742المادة  
: الأموال التي جاءت في المادة السابقة تعتبر من الأموال التي ل يجوز ترتيب حق الرهن عليها أصًلا 
 .2... والأجور والرواتب ،والنفقات ،وأموال الوقف ،كالأموال العامة
 الخاصة الفرع الثاني: الشروط 
لقد نص قانون رهن الأموال المنقولة على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في محل 
 يأتي:الرهن دون حيازة، وهذه الشروط خاصة بالرهن دون حيازة، وهي كما 
 منقول ًالمرهون يكون  الأول: أنالشرط 
ع تدخل حيث أن المشر الأخرى؛إن رهن المنقول دون حيازة يختلف عن غيره من الرهون 
يرجع تحديد المحل إلى أطراف العقد الذين لهم الحرية في  الأخرى،في تحديد محله، أما في الرهون 
فلا يجوز أن يكون  ،لذلك يجب أن يكون المحل من المنقولت كضمان؛اختيار المال الذي يتم تقديمه 
 من  4شرع في المادة ول من المنقولت التي ل تخضع لهذا الرهن، والتي حددها الممن العقارات 
 .الحقً  سيأتي كما ذات القانون، 
 
 
 
 سيأتي شرح هذه المادة بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الأول.  1
 ، وسيأتي شرحها لحقًا في هذا الفرع. 4قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  2
 02
 
 لمحل الرهن  اتفصيليً  االشرط الثاني: أن يتضمن عقد الرهن وصفً 
لمحل الرهن،  ااشترط المشرع في قانون رهن الأموال المنقولة أن يتضمن عقد الرهن وصفً 
سواء  الوصف،درجة ونوع  تحدد:وترك المشرع تحديد ذلك للائحة التنفيذية لهذا القانون؛ حيث 
للعرف الجاري وما جرى عليه التعامل  اطبيعة المال، ووفقً  حسب:، وذلك اأو خاص ً اعام ً ا أكان وصفً 
 .1في محل الرهن
نجد أنها التي حددت وصف محل الرهن، ، من اللائحة  التنفيذية 4وبالرجوع إلى المادة 
إذا اشتمل على  ااشترطت أن يشمل عقد الرهن على وصف كاٍف لمحل الرهن، ويكون الوصف كافيً 
 واحد مما يأتي:
لمحل الرهن على نحو  يبين ماهية المحل المراد رهنه لما فيه مصلحة للمرتهن، ويتم  اوصفً  . أ
 يأتي:عة لرهن دون حيازة كما وصف المنقولت الخاض
فيجب وصف محلها عن طريق تحديد أوصافه وخصائصه  2اقيميً  اإذا كان محل الرهن شيئً  -1
 : كالتالي التي تميزه عن غيرة من الأشياء، 
فإنه  البنك، إذا كان محل الرهن عبارة عن سندات أو أوراق تجارية أو حسابات وودائع لدى 
يجب تحديد نوع هذه الأوراق والحسابات، واسم البنك المصدر لها، ورقمها المسجل في سجلات 
 البنك، ومقدار المبلغ المستحق.
التجاري فإنه يجب  وإذا كان محل الرهن عبارة عن العناصر المادية أو المعنوية للمحل
تحديد اسم المحل التجاري، وعنوان المحل الرئيسي، ورقم قيده في السجل التجاري، وتحديد نوع 
 
 . 3/8لة، المادة قانون رهن الأموال المنقو 1
من قانون المعاملات المدنية التحادي الأشياء القيمية، حيث نصت على أنها: "ما تتفاوت أفرادها  2/99عرفت المادة  2
 في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول". 
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التجارية، رقم العلامات  مثل:وعدد العناصر المادية والمعنوية لهذا المحل، وأرقام تسجيلها إن وجدت 
 الختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة.  وبراءات
طريقة وصف محل الرهن، إذا كان عبارة  منها 2الفقرة حددت المادة سابقة الذكر في كما 
ه، عولعن  أشياء  استعمالية  مخصصة  لأغراض  شخصية  أو  منزلية  ضرورية  للشخص  ولمن  ي 
 ا تفصيليً  اواستخدمت كمحل لرهن تمويل شرائها، ففي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الرهن وصفً 
 ا. لها يميزها عن مثيلاته
كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانية فإنه يجب  1إذا كان محل الرهن عبارة عن أشياء مثلية  -2
نوعها ووصفها، وعددها، أو وزنها، أو قياسها، أو أي طريقة يمكن أن تؤدي إلى  تحديد:
أن إلى ويجب الإشارة  .2، مثل: وضعه في مكان معين أو أوعية معينه المرهون وصف
قانون الأموال المنقولة أجازت إنشاء حق الرهن على الأشياء المثلية إذا كانت من  32المادة 
محددة المقدار، وذلك قبل اختلاطها بمثيلاتها بشكل يفقدها ذاتيتها، أو كانت قابلة للفصل بعد 
 اختلاطها بمثيلاتها. 
لمستقبلية مستقبلية: فإن المشرع الإماراتي أجاز رهن الأموال ا إذا كان محل الرهن أموال ً -3
رهن البضائع المعدة للتصنيع أو التحويل،  المشرع:عن طريق الرهن دون حيازة، فأجاز 
ورهن  المحاصيل  الزراعية  قبل  نضجها، ورهن  أدوات ومعدات  العمل وهي  في مرحلة 
 . التصنيع
 
ء المثلية، بأنها: "ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو من قانون المعاملات المدنية التحادي الأشيا 1/99عرفت المادة  1
تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفًا بلا فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو 
 الوزن". 
العربية المتحدة،  جاسم الشامسي، عقد البيع في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مطبوعات جامعة الإمارات 2
 . 673، ص 8991الإمارات، 
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الرهن دون حيازة على الأموال المستقبلية  قاعدةأن المشرع الإماراتي أجاز  ترى الباحثةو
 من أ/4، ول يمكن تطبيق نص المادة كامًلا  اع قواعد وأحكام لتحديدها ووصفها وصفً دون أن يض
 لدى الراهن.  ا؛ لأنها تحدد وصف المحل إذا كان موجود ًااللائحة التنفيذية والتي تم ذكرها سابقً 
تحدد طريقة وصف التنفيذية على المشرع إضافة مادة في اللائحة  اقترحت الباحثة لذلك
، كأن تشترط المادة وضع عبارة قيد مرهونة تها كأموالالأموال المستقبلية على نحو يبين ماهي محل 
التصنيع أو قيد الإنشاء في عقد رهن هذه الأموال، بالإضافة إلى ذكر جميع الأوصاف للمال المستقبلي 
 في عقد الإنشاء بين المالك والصانع.  اوالتي حددت مسبقً 
 على كامل الأموال المنقولة العائدة للراهن الحالية أو المستقبلية.عبارة تفيد إنشاء حق رهن  . ب 
عبارة تفيد إنشاء حق رهن على كامل الأموال المنقولة العائدة للراهن باستثناء أموال منقولة  . ت 
 . امحددة حصر ً
عبارة  تفيد  إنشاء  حق  رهن  على  فئة  محددة  أو  نوع  محدد  من  الأموال  المنقولة  (حالية  أو  . ث 
 كافة المعدات أو كافة الذمم المدينة الحالية أو المستقبلية. ثل: عبارةم مستقبلية)،
الإماراتي أجاز  ما يعرف  بالرهن  العائم،  المشرع ، أن لأخيرةاثلاثة ويتضح من  البنود  ال
بأموال  المدين  المنقولة دون  تعيين محل  ايكون مضمونً   الدينأن    الرهن:والفكرة  الجوهرية  لهذا  
، فلا 2، وهذا الرهن ل يخضع لمبدأ تخصيص المال المرهون الوارد في القواعد العامة1الضمانة
، بل يكتفي بأنه يرد على جميع الأموال المنقولة التي ادقيقً  ايشترط تعيين المال محل الرهن تعيينً 
لحق  افإنه يدخل ضمانً  اجديد ً منقول ً والمستقبل، فإذا تملك الراهن مال ًيمتلكها الراهن في الحاضر 
 . االدائن المرتهن تلقائيً 
 
بشأن  2102/1محمد بشايره، الجوانب القانونية للامتياز العائم دراسة في القانون الأردني رقم  ؛ خصاونة الدينعلاء  1
 . 1، ص 9102، 3 ، عدد64للدين، مجلة علوم الشريعة والقانون، المجلد  اوضع الأموال المنقولة تأميًن 
ا لأحكام القانون الإماراتي، مطبوعات فراس الكساسبة؛ علاء الدين الخصاونة، البسيط في الحقوق العينية التبعية وفقً  2
 . 451، ص 9102جامعة الإمارات العربية المتحدة، الإمارات، 
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دون  رهن الأموال  المنقولةمن عرض  الشروط  الواجب  توافرها في محل  النتهاءوبعد 
لمبحث في ا يتم البحثفإننا سوف  ،حيازة، والتي نص عليها الفقه الإسلامي وكذلك القانون الإماراتي 
دون حيازة في القانون الإماراتي، وذلك من خلال  رهن الأموال المنقولةالتالي خصوصية محل 
دون حيازة  الأموال الخاضعة لرهن الأموال المنقولة دون حيازة الخاضعة لرهن الأموالبحث ماهية 
 .وخصائصها في القانون الإماراتي 
 في القانون الإماراتيدون حيازة وال لرهن الأم  الأموال الخاضعةهية المبحث الثاني: ما
 وخصائصها 
للمادة وفقًا يرد عليه عقد الرهن دون حيازة وليس العقارات، وذلك  ماالمنقولت هي  تعتبر
 حقًّا عينيًّا "حق ضمان يرتب  :من قانون رهن الأموال المنقولة التي عرفت حق الرهن بأنه هو 1
"المال المنقول الذي  :محل الرهن بأنه هوتم تعريف يرد على منقول لضمان الوفاء باللتزام" كما 
 للوفاء باللتزام".ضمانًا يوضع 
للمنقولت بشكل مباشر في القانون الإماراتي، ولكن يمكن استنباط تعريفها  تعريفولم يرد 
"كل شيء مستقر عاملات المدنية على أنها: من قانون الم  101من تعريف العقارات الوارد في المادة 
بحيزه ثابت فيه ل يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو 
منقول، ولكن يمكن  ا، أي أن المشرع الإماراتي اكتفى بتعريف العقارات واعتبار كل ما عداهمنقول"
مكانه مع بقاء هيئته وصورته كالحيوان والعروض والذهب تعريف المنقول بأنه ما يمكن تحويله عن 
 .1والفضة والمكيلات والموزونات 
 
 . 201المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية التحادي، المرجع السابق، ص  1
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كثيرة ومتنوعة، ولكن ليس كل المنقولت التي ينطبق عليها مفهوم المنقول  الأشياءأن  وبرغم
رهن دون لرهن دون حيازة، لذلك لبد من بيان المنقولت التي تخضع للل محلاًّ تصلح أن تكون 
 .المطلب الأول وهو ما يناقشهالتي ل تخضع لرهن دون حيازة،  والمنقولتحيازة 
ولقد أفرد المشرع نظام رهن خاص بهذه المنقولت، وذلك لأنها تمتاز بخصائص تميزها 
المطلب  يناقشهوهو ما الخصائص، تلك بيان أهم  ومن هنا وجبعن غيرها من المنقولت الأخرى، 
 .الثاني 
 :ك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، كالآتي ولذل
 رهن دون حيازة.لخاضعة لال غيروالمنقولت الخاضعة ماهية المطلب الأول: 
 رهن دون حيازة. لالمطلب الثاني: خصائص المنقولت الخاضعة ل
 خاضعة لرهن دون حيازة الالخاضعة وغير  الأموال المنقولة ماهية المطلب الأول: 
لهم الحرية  نالتأميني يرجع تحديد المحل إلى أطراف العقد الذي والرهنفي الرهن الحيازي 
 أو  العقارات  فيختار الأطراف أي  نوع من  المنقولت؛ في اختيار  المال  الذي  يتم  تقديمه كضمان
 .التأميني لرهن  محلاًّ ليكون  أو منقول له سجل عقار أو أييازي، رهن الحلل محلاًّ ليكون 
، فاشترط الرهنالمشرع في تحديد المحل الذي يناسب  فقد تدخلأما في الرهن دون حيازة 
الرهن والتي حددها النوع من لهذا  عيكون من المنقولت التي ل تخض  أن يكون الرهن منقوًل، وأل 
 من قانون رهن الأموال المنقولة. 4المشرع في المادة 
، وتعريفها، لرهن دون حيازة خاضعة التي تعتبر المنقولت هي  مال بد من بيان  ولذلك
 لهذا الرهن محلاًّ لها ينطبق على جميع المنقولت التي تكون جامع  تعريفوضع  ومن ثم محاولة
رهن دون حيازة، لالمنقولت التي ل تعتبر خاضعة ل هي  مالبد من بيان كما أنه  (الفرع الأول).
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الفرع ( رهن دون حيازةلل محلاًّ يستبعدها من أن تكون  جعل المشرع وتوضيح ما هو السبب الذي 
 الثاني). 
 رهن دون حيازةلالخاضعة ل الأموال المنقولةالفرع الأول: 
من التعريف ببعض المنقولت القابلة للرهن دون حيازة كما جاءت في التشريعات أوًل لبد 
ق بقدر الإمكان على كل المنقولت التي بحيث ينطب جامع  تعريفالمنظمة لها، وذلك حتى نستنتج 
 للرهن دون حيازة. محلاًّ تكون 
من قانون رهن الأموال المنقولة على مجموعة من المنقولت المادية  3لقد نصت المادة 
 على سبيل المثال ل الحصر، التي تخضع لأحكام رهن المنقول دون حيازة والمستقبلية،والمعنوية 
 : وهي كالآتي 
من قانون الأموال المنقولة  1الذمم الدائنة: لقد ورد تعريف هذا النوع من المنقول في المادة  .1
أي  أن ؛  "المبالغ  المستحقة حاًل  أو مستقبًلا  للراهن  الناتجة عن ممارسته لأعماله"  ا:على  أنه
المنقول الذي يقبل هذا الرهن هو الدين الذي في ذمة مدين الراهن من أجل ضمان الدين الذي 
الدين سواء  مصدر التزامكان  وأيا، آجًلا أو حاًل في ذمته للدائن المرتهن، سواء كان هذا الدين 
المعرف في  وهذا، القانون أو العقد أو الفعل النافع أو الفعل الضار أو الإرادة المنفردةنتيجة 
 أكثر في الفصل الثاني. سوف يناقش به، والذيالفقه الإسلامي برهن الدين عند المدين 
لرهن الغير حيازي؛  محلاًّ فعل المشرع الإماراتي في إجازة مثل هذه المنقولت لتكون وحسنًا 
الإجراءات،  وتيسر عليهما لأنها تحقق مصالح الئتمان، وتقلل على الراهن والمرتهن اللتزامات
 ذلك بنوع من التفصيل في الفصل الثاني.  يناقشوسوف 
لدى  البنوك  والمصارف  والمؤسسات  المالية  المرخصة، الموجودة  الحسابات  الدائنة  والودائع   .2
وبما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة: في هذا البند من المادة وردت العديد من العمليات 
، ولكن مدينًا أو دائنًا ما يجريها العميل مع المصرف وذلك إما أن يكون غالبًا المصرفية التي 
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حسابات الدائنة والودائع، أي العمليات التي يجريها العميل مع المحل الرهن هنا يقع فقط على 
 : ، ومنهامدينًاله وليس دائنًا المصرف باعتباره 
إيداع بموجبه المودع والبنك، ويتم ا همالحسابات الدائنة: وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين  . أ
على ما تم التفاق عليه بناًء مبالغ يستطيع المودع سحبها أو الإضافة إليها أو التصرف فيها 
للرهن من قبل العميل  محلاًّ أي أن تكون المبالغ المودعة في هذا الحساب ؛ 1بين الطرفين 
 .في ذمته ضمانًا لدين
لرهن  محلاًّ أن تكون من الممكن نوعين من الحسابات التي  ذكر المشرع في البند السابق وقد
جاري وهو عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة الحساب ال أولها دون حيازي، 
 د عن علاقتهما  المتبادلة  إلى  قيود في  الحساب  تتقاص  فيما  بينها  بحيث  يكون  الرصيد  النهائي عن
يتم تعريفه في القانون  الذي لم حساب الوديعة والثاني ، 2مستحق الأداء دينًا إغلاق الحساب وحده 
لإيداع المبالغ المالية أو حسابًا يتم من خلال فتح العميل لدى البنك  إنه لقولالإماراتي ولكن يمكن ا
 تعريف هذه الأنواع. لحقًا الأوراق المالية وسيأتي 
الإماراتي في قانون المعاملات التجارية التحادي على نوعين من الودائع: نص المشرع  . ب 
من النقود بأية وسيلة مبلغًا نقدية وهي عقد بمقتضاه يسلم شخص الودائع الالأول الودائع، 
ووفقًا من خلالها المصرف بردها لدى طلب العميل  ، ويلتزممن وسائل الدفع إلى المصرف
ودائع الأوراق المالية وهي عقد بمقتضاه يسلم العميل إلى  والثاني  .3للشروط المتفق عليها 
يتضمن إيصاًل  المصرف الأوراق  المالية  المتفق على  إيداعها ويعطي  المصرف  للعميل  
 الأسهم والسندات. مثل ، 4شروط العقد وأرقام تلك الأوراق
 
معة الإمارات العربية حسن محمد، العمليات المصرفية في قانون وقضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، جا عبد الله 1
 . 311، ص 1002المتحدة، الإمارات، 
بإصدار قانون المعاملات التجارية، وسيشار إليه فيما بعد بعبارة" قانون  3991لسنة  81قانون اتحادي رقم  2
 . 093المعاملات التجارية التحادي، المادة 
 . 1/173قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  3
 . 854عاملات التجارية التحادي، المادة قانون الم 4
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لرهن  محلاًّ ن تكون ويتضح مما سبق، إن جميع الحسابات المملوكة للعميل لدى البنك يمكن أ
 دائنًا بأوراق بمبالغ مالية أو دائنًا للبنك، سواء كان العميل دائنًا بشرط أن يكون العميل  ةحياز دون
 مالية. 
السندات والوثائق القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو  .3
شهادات الإيداع ووثائق الشحن وسندات إيداع ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية و
البضائع: اعتبر المشرع جميع السندات والوثائق التي تدل على ملكية الراهن لمبالغ أو بضائع 
 :، وذكر على سبيل المثال بعض أنواع هذه السندات، وهي ة حياز دونلرهن  محلاًّ معينة 
من النقود يستحق الأداء بمجرد الطلاع أو مبلغًا معينًا الأوراق التجارية: وهي التي تمثل  . أ
، ومن أنواع الأوراق 1بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية
وغيرها من الأوراق المحررة  5والشيك  4ه والسند لحامل 3ذني والسند الإ  2التجارية الكمبيالة 
 . 6في المعاملات  وائتمان ءوفا واتوالتي يجرى العرف على قبولها كأد ،لأعمال تجارية
وهي عبارة عن وثائق تفيد في حصول الشخص  :شهادات الإيداع وسندات إيداع البضائع . ب 
ذني الإ  ، فهي تشبه السند7على الأموال أو البضائع المنصوص عليها في الوثيقة عند الطلب
 أو الكمبيالة.
 
 . 874قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  1
من قانون المعاملات التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية تتضمن أمًرا من  084ورد تعريفها في المادة  2
طلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد ال 
 المستفيد".
من قانون المعاملات التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد  184ورد تعريفها في المادة  3
هو  محررها بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود بمجرد الطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص آخر
 المستفيد".
من قانون المعاملات التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد  284ورد تعريفها في المادة  4
 محررها بأن يدفع مبلغًا من النقود بمجرد الطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة". 
عاملات التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية تتضمن أمًرا صادًرا من من قانون الم 384ورد تعريفها في المادة  5
الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغًا معينًا من النقود لإذن 
 شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله". 
 . 974قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  6
راتب جبريل الجنيدي، التجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية "رسالة دكتوراه"، جامعة القاهرة، كلية  7
 . 071ص ، 2891الحقوق، 
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وثائق الشحن: وهي عبارة عن السندات التي يصدرها الناقل ويتم تسليمها لمن له حق ملكية  . ت 
 .1البضائع الموجودة لديه 
وجميع هذه الوثائق السابقة يتم رهنها دون نقل حيازتها للمرتهن، وذلك لأن مجرد حيازة 
 للبضائع أو للأموال المحددة فيها. ة حاملهالملكي اتعتبر سند ً قد هذه الوثائق
، وتعتبر هذه 2المعدات وأدوات العمل: وهي الأدوات والمعدات المتعلقة بمزاولة النشاط المهني  .4
حيازي، حيث يتم رهنها دون نقلها ال غيررهن لل محلاًّ الأدوات المستخدمة للعمل من قبل الراهن 
ن  بقاء هذه الأدوات لدى مالكها، وذلك الراهالمرتهن وبعد رهنها؛ لأن من مصلحة  للمرتهن
عليها واستخدامها في أعماله لجني المال ومن ثم سداد دينه، الإشراف من  الأخير حتى يتمكن
 كما أن بقاءها لدى الراهن تخفف الأعباء واللتزامات على المرتهن. 
ة  من العناصر  المادية  والمعنوية  للمحل  التجاري:  حيث  يتكون  المحل  التجاري  من  مجموع .5
، وتعتبر 3ما تخصص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية غالبًا الأموال المادية والمعنوية والتي 
الأموال   االبضائع  والآلت  والأدوات  من  أمثلة  الأموال  المادية  المكونة  للمحل  التجاري،  أم
الملكية  الصناعية   وحقوق في  الإجارة    والحقالتجاري    والسمالسمعة  فمن  أمثلتها:  المعنوية  
 كما نص المشرع أيضا ًعلى إمكانية رهنها تبعًا لقانون المعاملات التجارية  .4والفنية  والأدبية
 .52991لسنة  73رقم  التجارية علاماتال وقانون التحادي
البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل: نص هذا البند  .6
زالت في  على جواز رهن البضائع المملوكة لراهن سواء كانت تامة الصنع أو البضائع التي ما
 
 . 891 ، صالسابق المرجع راتب جبريل الجنيدي، 1
 "أطروحة دكتوراه"، جامعة الجزائر،العربي بن قسيمه، رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري  2
 . 842ص  ،5102 الجزائر،
 . 93قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  3
 . 04قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  4
 . 5/3قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  5
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فالأخيرة تعتبر من المنقولت المستقبلية التي سيتم ، راهنلمرحلة الصنع والتي تكون مملوكة ل
 . لحقًابحثها 
جميع  منتجات المحاصيل  الزراعية  والحيوانات  ومنتجاتها،  ويشمل  الأسماك  والنحل:  أي  أن   .7
حيازي، وتبقى هذه المنتجات عند الرهن غير لل محلاًّ  المحاصيل الزراعية أو الحيوانية تعتبر
بعد  ويستطيع الراهنالراهن في حالة رهنها، وذلك لأنها تحتاج إلى إشراف ومتابعة ورعاية، 
 المتاجرة بها وكسب المال وسداد الديون المترتبة عليه.ذلك 
وبناء على هذا البند يجوز تطبيق قانون رهن الأموال المنقولة على العقار  :1العقار بالتخصيص  .8
دون العقار المتصل به، أما إذا تم رهن العقار فإن العقارات  امنفرد ًتم رهنه  إذابالتخصيص 
من  قانون   7041لنص  المادة    اوفقً وذلك    ،بالتخصيص  يطبق  عليها  قواعد  الرهن  التأميني 
 .2حادي الت المعاملات المدنية
للرهن  محلاًّ أية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون  .9
 ويدل . لأحكام هذا القانون، ولكن إلى الآن لم يرد هذا النص في القوانين النافذة في الدولةوفقًا 
التي تخضع لأحكام رهن المنقول ذلك على أن هذه المادة نصت على مجموعة من المنقولت 
 .على سبيل المثال ل على سبيل الحصردون حيازة 
الأشياء الستعمالية المخصصة للأغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن  .01
مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد يعيله إذا استخدمت كمحل رهن لتمويل شرائها، 
التأمين  إذا ترتبت  تلك  المستحقات  باعتبارها من عوائد محل  الرهن، وهذا  بمفهوم  المخالفة 
 من قانون رهن الأموال المنقولة. 2و  1/4لنص المادة 
 
بأنه: "المنقول الذي يضعه مالكه في  التحادي ة من قانون المعاملات المدني  201في المادة  الإماراتي عرفه المشرع  1
 . بالعقار اتصال قرار" على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصًلا ا عقار له، رصد ً
نصت على أنه "يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما  2
 العقار". يستحدث عليه من إنشاءات بعد 
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كأي   الخاضعة  لرهن  دون  حيازةيمكن  القول  أن  الأموال  المنقولة  على  ما  سبق،  وبناًء  
من الصعب وضع تعريف نجد ، ولكن ت الأخرى يسهل نقلها من مكان إلى أخر دون تلفالمنقول 
، ومن ثم نكتفي إذًا ل على سبيل الحصر في القانون وذلك لأنها وردت على سبيل المثال بها خاص
 .بتعريف كل منقول على حدة
 رهن دون حيازة لخاضعة لالغير لة المنقوالأموال الفرع الثاني: 
المشرع الإماراتي في قانون رهن الأموال المنقولة مجموعة من المنقولت التي ل لقد حدد 
 : رهنها عن طريق الرهن دون حيازة، وهي كالآتي جوز يطبق عليها هذا القانون، ومن ثم ل ي
"ل تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي من ذات القانون على أنه:  2/2نصت المادة  -1
يازة وحدها،  وتطبق عليه  أحكام  القوانين  السارية  المنظمة لحق  الرهن على ينشأ  بطريقة  الح
لسنة  42من  المرسوم  بقانون  اتحادي رقم  1، ولكن  تم  تعديل هذه  المادة  بالمادة المنقولت"
حق الرهن  -2... :ي "تسري أحكام هذا القانون على ما يل :وأصبحت على الوجه التالي  19102
، وحسن فعل المشرع الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها، وذلك في حال اتفاق الأطراف على ذلك"
 في إجراء هذا التعديل، وذلك لتحقيق مصلحة الأطراف و الستفادة من أحكام هذا الرهن.
ون فإذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة وكان هناك اتفاق بين أطراف العقد على تطبيق قان
رهن الأموال المنقولة، فإن أحكام القانون السابق هي التي سوف تطبق، حتى ولو كان محل الرهن 
لأطراف العقد الحرية في  عطى وفي هذه الحالة يكون المشرع أ لرهن دون حيازة محلاًّ ل يعتبر 
 الأحكام التي تطبق على عقد الرهن المبرم بينهما.  اختيار
الحيازة ولم يكن هناك اتفاق بين أطراف العقد على تطبيق هذا  نشأ حق الرهن بطريق أما إذا
 القانون، فإن أحكام الرهن الحيازي هي التي سوف تطبق في هذه الحالة. 
 
في شأن رهن  6102لسنة  02بتعديل بعض أحكام القانون التحادي رقم  9102لسنة  42مرسوم بقانون اتحادي رقم  1
 ". 9102لسنة  42الأموال المنقولة ضمانًا للدين، وسيشار إليه فيما بعد بعبارة "مرسوم التحادي رقم 
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"ل تسري أحكام هذا القانون على من قانون رهن الأموال المنقولة على أنه:  3/2ة نصت الماد -2
يل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل الأموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسج
 . خاص"
الأموال المنقولة التي تخضع لإجراءات التسجيل عند رهنها  أن على النص السابق، وبناًء 
 :لرهن دون حيازة، ومن أمثلة هذه المنقولت، الآتي  محلاًّ ل يمكن اعتبارها 
ل تخضع لأحكام الرهن الحيازي ، إل أنها 1السفينة: رغم أن السفينة تعتبر من المنقولت  . أ
من قانون التجاري البحري  99لنص المادة وفقًا ، وذلك لتأميني إنما تخضع لأحكام الرهن ا
 . باطًلا والتي نصت على أن رهن السفينة يتم بسند رسمي وإل كان 
الطائرة: تعتبر الطائرة من الأموال المنقولة التي ل يجوز إجراء أي تصرف قانوني عليها  . ب 
،  ويتم  شهر 2اء  كان  بالبيع  أو  الرهن  أو  الإيجار،  إل  بعد  موافقة  السلطة  المختصة سو
التصرفات القانونية الواردة على الطائرة في سجل خاص، وبالتالي فإن رهن الطائرة يخضع 
 . ، ول يمكن أن يخضع لرهن دون حيازة3التأميني 
ل  تسري  أحكام  قانون  رهن :  يالتحاد   التجاريةوفقًا  لقانون  المعاملات    المحل  التجاري . ت 
اشترط  التحادي الأموال المنقولة على المحل التجاري، وذلك لأن قانون المعاملات التجارية
، ولقد نظم المشرع هذا الرهن في تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليه في سجل خاص
 .465إلى  39في المواد  التحادي قانون المعاملات التجارية
ل  تسري  أحكام  قانون  رهن   : التجاريةالعلامات  وفقًا  لقانون    5العلامات  التجارية رهن   . ث 
الأموال المنقولة على رهن العلامة التجارية، وإنما يتم رهنها وفقًا لقانون العلامات التجارية، 
 
 . 21البحري، المادة  بشأن القانون التجاري 1891لسنة  62قانون اتحادي رقم  1
 . 5بشأن إصدار قانون الطيران المدني، المادة  1991لسنة  02قانون اتحادي رقم  2
 . 4491 لسنة وتعديلاتها الدولي  المدني للطيران شيكاغو اتفاقية  لأحكام  وفقًا  3
 وسيأتي لحقًا شرح هذه المواد بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني. 4
بقوله: " تعتبر علامة تجارية كل ما يأخذ شكًلا مميًزا من أسماء أو  2عرفها قانون العلامات التجارية، المادة لقد  5
كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو 
 ا من العلامة التجارية إذا كان مصاحبًا لها. إعلانات أو عبوات أو أية علامة أخرى، ... ويعتبر الصوت جزء ً
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رهن العلامة التجارية عن طريق اشترط المشرع في قانون العلامات التجارية أن يتم حيث 
صحيفتين  وفي  بذلك، ويشهر الرهن في الجريدة الرسمية ي سجل العلامات التجاريةالتأشير ف
 .1يوميتين 
من قانون الأموال المنقولة، فقد حددت مجموعة من الأموال التي  4الأموال التي حددتها المادة  -3
، فبتالي ل تصلح على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال ل تسري عليها أحكام هذا القانون
الأشياء الستعمالية المخصصة للأغراض الشخصية لرهن دون حيازة، وهي:  محلاًّ أن تكون 
،  و كمحل  رهن  لتمويل  شرائهالم  تستخدم    أو  المنزلية  الضرورية  للشخص  ولمن  يعيله  إذ
تلك المستحقات باعتبارها من  تترتب لم  اإذمستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين 
الأموال ،  و النفقات والأجور  والرواتب  والتعويضات  العمالية  والوظيفية، وعوائد محل  الرهن
العامة  وأموال  الوقف  وأموال  الهيئات  الدبلوماسية  والقنصلية  الأجنبية  والمنظمات  الدولية 
 .أو الوصيةالحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث ، والحكومية
فعل  المشرع  الإماراتي  من  استبعاد  الأموال  السابقة  من  الرهن  دون  حيازة؛ لأن   اوحسنً 
وهي لأي نوع من أنواع الرهن،  محلاًّ معظمها ل يجوز الحجز عليها فبتالي ل تصلح أن تكون 
 : تي كالآ 
للمنفعة العامة، وقد نص المشرع  ومخصصةفهذه أموال عامة مملوكة للدولة  :العامةالأموال  -1
"مع عدم الإخلال على أنه:  1/742المادة في التحادي صراحة في قانون الإجراءات المدنية 
بما ينص عليه أي قانون آخر، ل يجوز الحجز على الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى 
 . الإمارات"
 
في شأن العلامات  2991لسنة  73باللائحة التنفيذية للقانون التحادي رقم  3991لسنة  6قرار وزاري رقم  1
 . 24التجارية، المادة 
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ويرجع السبب في عدم جواز الحجز عليها أن الوقف يجعل المال على حكم الله  :فأموال الوق -2
 .1حق التصرف فيه بالبيع أو غيره  وينقطع
الأشياء  الستعمالية  المخصصة  للأغراض  الشخصية  أو  المنزلية  الضرورية  للشخص  ولمن  -3
لتي توجب عدم عليها إلى العتبارات الإنسانية ا السبب في عدم جواز الحجز ويرجع :يعيله
، وقد نص المشرع صراحة على 2تجريد المدين من وسائل استمرار حياته وكرامته الإنسانية
"ل يجوز الحجز على ما يلزم المدين من من ذات القانون على أنه:  3/742ذلك في المادة 
الغذاء الثياب وما يكون ضروريًا له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من 
 .أشهر" 6والوقود لمدة 
،  وذلك  من  أجل  توفير 3لقد  منع  المشرع  الحجز  عليها  إل  بمقدار  معين   :الأجور  والرواتب -4
، حيث أن هذا الستقرار يمكن الموظف من 4النفسي والجتماعي والأسري للموظف الستقرار 
راتب والأجر لإعالة تحسين الأداء في عمله على أكمل وجهه؛ ولأن الموظف يعتمد على هذا ال
 اسرته.
أنه ل يجوز الحجز على  التحادي من قانون الإجراءات المدنية  5/742وفقًا للمادة  :النفقات -5
ة أو راتبًا مؤقتًا أو مدى الحياة، وذلك لحماية بها لتكون عائدها نفق الموصي الأموال الموهوبة أو 
 مصلحة المدين وعائلته التي يعولها. 
فهي ل تصلح أن تكون محًلا  عقد التأمين بقات المؤمن أو المستفيد بموج أما بالنسبة لمستح 
مستقبلية مع وجود الموال الأ  من لرهن دون حيازة، وتعتقد الباحثة السبب في استبعادها أنها تعتبر
 
العربية المتحدة،  مصطفى المتولي قنديل، الوجيز في التنفيذ الجبري وفقًا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات  1
 . 271، ص 1102الآفاق المشرقة للنشر والتوزيع، عمان، 
وجدي راغب، النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة،  2
 . 112، ص 8791
 . 9/742قانون الإجراءات المدنية التحادي، المادة  3
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، وأيًضا الحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث أو الوصية ل تصلح أن نسبة من الغرر الفاحش
 .1محًلا لرهن دون لأن التصرف في التركة المستقبلية مخالف للآداب العامة تكون 
 محلاًّ على  الأموال  المنقولة  التي تصلح  أن  تكون   التعرفوفي  نهاية هذا  المطلب،  وبعد  
لرهن دون حيازة، والأموال التي ل تصلح، فإنه لبد من التعرف على أهم الخصائص التي تتميز 
ا الرهن عن غيرها من المنقولت الأخرى، وهذا ما سيتم بحثه في المطلب بها المنقولت محل هذ
 التالي. 
 الخاضعة لرهن دون حيازة ولة المنق الأموال المطلب الثاني: خصائص 
المشرع المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة، إل أنه حددها على سبيل المثال وليس حدد 
من المنقولت ة مجموعة جديدتكون هناك ل يوجد ما يمنع من أن أنه  وهذا يعني على سبيل الحصر، 
وذلك لأن  التطور  القتصادي  والتجاري  في  هذا   .للمنقولت  الخاضعة لرهن  دون  حيازةتضاف  
العصر يكشف عن منقولت جديدة لم تكن معروفة من قبل، وكما أن معظم المنقولت الموجودة 
يمكن أن تتطور ومن ثم تعتبر من المنقولت والتي ل تخضع لرهن دون حيازة حاليًا والمعروفة 
عدة خصائص يجب أن تتوافر في  2قانون ال بعض فقهاءالخاضعة للرهن دون حيازة، لذلك وضع 
لتطبيق أحكام هذا الرهن  محلاًّ لرهن دون حيازة، ومن ثم تكون هذه المنقولت  محلاًّ المنقول لتكون 
  عليها.
ويرجع السبب في أن المشرع أفرد نظام رهن خاص بهذه المنقولت، أنها تمتاز بخصائص 
بد من بيان أهم هذه الخصائص، وذلك عن طريق تميزها عن غيرها من المنقولت الأخرى، لذلك ل 
 
غير أنه ل يجوز التعامل في تركة انسان  - 2"... : من قانون المعاملات المدنية التحادي نصت على أنه 2/202المادة  1
 القانون". على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إل في الأحوال التي ينص عليها 
علي البارودي، حول المنقولت ذات الطبيعة الخاصة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية، جامعة  2
 ، ص المرجع السابقراتب جبريل الجنيدي، ، 06-94 ، ص 1691، 3، العدد 01الإسكندرية، كلية الحقوق، سنة 
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للمنقولت الأخرى القابلة للرهن  خصائص النقيس عليه نموذًجا اتخاذ المنقولت التي حددها المشرع 
 . دون حيازة
لأهم  يخصصأما الفرع الأول سوف ، ثلاثة فروع الخصائص في  يتم بحث هذهوسوف 
فيه عن خاصية  يتم الحديثلثاني سوف الفرع اأما  . التعيين الذاتي وهي القانوني  الفقه قال بهاخاصية 
وأما الفرع الثالث فسنتناول فيه وجوب أن يستغل المنقول أو أن  .أن يكون للمنقول أهمية اقتصادية
 يكون معًدا للاستغلال. 
 التعيين الذاتي خاصية  : الأول الفرع
أن المنقولت الخاضعة لهذا النوع من الرهن لديها ميزة خاصة  فقهاء القانونيرى بعض 
عن باقي المنقولت التي مختلفًا ، ولذلك فإن نظام رهنها لبد من أن يكون 1ترجع إلى التعيين الذاتي 
من حيث هذه  الخاصية،    يتم  بحثترهن  من خلال  انتقال  الحيازة  من شخص  إلى  آخر، وسوف  
 :كالآتي ذاتي، والنتقادات التي وجهت لهذه الخاصية، مفهومها، ووسائل التعيين ال
 : للمنقول مفهوم خاصية التعيين الذاتي  -1
،  فإذا  كان 2سابقًا  كانت  الأشياء  تقسم  إلى  منقولت وعقارات،  وذلك  استناًدا  لفكرة  الثبات 
ا نقله الشيء غير قابل للنقل بلا تلف أو تغيير شكله فيكون من العقارات، أما إذا كان الشيء ممكنً 
 دون تلف أو تغير شكله فيكون من المنقولت. 
ومن آثار هذا التقسيم، أن الحقوق العينية الأصلية كحق الملكية التي يترتب على العقارات 
،  أما في 3إذا  كان  العقار  منظم بسجلات خاصة  في  الدولة  إل  بالتسجيل  تترتب على  العقاراتل  
 
 . 081ص  العربي بن قسيمه، المرجع السابق،  1
نظرية الحق"، مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة،  - أسامة أحمد بدر، المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون 2
 . 623، ص 9102الإمارات، 
 . 7721قانون المعاملات المدنية التحادي، المادة  3
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في المنقولت المعينة بالنوع فلا تنتقل  وأما ، 1ية بمجرد العقد المنقولت المعينة بالذات فتنتقل الملك
 .والطائرة، ما لم يكن للمنقول سجل خاص ينظم ملكيته مثل السفينة 2الملكية إل بالإفراز
في حق الغير  اأما بالنسبة للحقوق العينية التبعية كالرهن، فإن الرهن الحيازي ل يكون نافذً 
ول يكون  ،3إل بعد انتقال محل الرهن من الراهن إلى يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان
يكون صحيًحا ونافذًا في حق الغير  فلارهن التأميني ال أمالزًما في حق المدين الراهن إل بالتسليم، 
 .4إل بعد تسجيله
بعض من الفقهاء إلى وضع أساس آخر  ذهب ،ولكن بعد وجود هذه الخاصية في المنقولت
، حيث تم 5لتقسيم الأشياء ل يستند إلى فكرة الثبات وإنما يستند إلى إمكانية التعيين الذاتي للأشياء 
 :تقسيم الأشياء إلى قسمين
ويعني بأنها تحمل في ذاتها وفي جوهر  :الداخلي تحتفظ بعناصر التعيين الذاتي في كيانها  أموال . أ
عناصر المحل  :، ومن أمثلة ذلك6كيانها وسائل التعيين التي تكفي لفرزها عن غيرها من الأموال
التجاري، فهذه العناصر تكفي لتعينها، ومن ثم يمكن فرزها عن غيرها من المنقولت الأخرى 
  المتشابهة.
وأموال  ل  تحتفظ  بعناصر  التعيين  الذاتي  في  كيانها  الداخلي،  إنما  تحتاج  إلى  عنصر  آخر  . ب 
، 8لجهات الإدارية في الدولةبمعنى أن تكون هذه الأموال معينة تعيينًا مسبقًا من قبل ا، 7لتمييزها 
أي أن هذه المنقولت لم تكن معينة تعينًا ذاتيًّا في كيانها الداخلي، إنما يتم تعيينها عن طريق 
لدى  والودائعالحسابات  :وضع أرقام أو رموز عليها تميزها عن بعضها بعًضا، ومن أمثلة ذلك
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القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم  والوثائقالمالية، السندات  والمؤسسات والمصارفالبنوك 
 أو التظهير كالأوراق التجارية.
ومن آثار هذا التقسيم، أن هذه المنقولت ذات التعيين الذاتي ل تحتاج إلى ترتيب ذات الآثار 
،  وذلك  لأنها  تحمل  في  كيانها  الداخلي  ما  تمتاز  به 1التي  يرتبها  التقسيم  التقليدي  للعقار  والمنقول 
لهذه المنقولت  ، فلا يكون انتقال الملكية2ي فهي ل تحتاج إلى عنصر خارجي كوسيلة للتعيين وبالتال
 إل بالتسجيل. 
أما بالنسبة لرهن المنقولت المعينة تعيينًا ذاتيًّا، فيجوز رهنها دون حاجة إلى نقل حيازتها 
ره القانونية في مواجهة ، وينفذ حق الرهن ويرتب آثا3للمرتهن أو الغير، وذلك عن طريق الإشهار 
للمنقولت المستقبلية فقد أجاز المشرع إشهار اتفاق ، أما بالنسبة 4في السجل الغير بمجرد إشهاره
الأطراف على انشاء حق الرهن على محل الرهن المستقبلي، ويرتب ذلك الإشهار كامل آثار حق 
 .5الرهن بين الأطراف وفي مواجهة الغير 
تعريف المنقولت ذات التعيين الذاتي بأنها تعتبر منقولت بطبيعتها، كما ذهب البعض إلى 
 . 6أي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف، وتخضع لأحكام الشهر التي تخضع لها العقارات 
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 :التعيين الذاتي وسائل  -2
 :بالذات، وهي كالآتي  لقد حدد الفقهاء عدة وسائل لتعيين الأشياء
الوسيلة التعيين تتميز بها الأشياء التي تكون مستقرة في حيزها وثابته  وهذه، 1الثبات الطبيعي  . أ
 فيه ول يمكن نقلها من دون تلف أو تغيير هيئته، ووسيلة التعيين هذه موجودة في العقارات.
 .2بغير اختلاف  ل تتكررإذا كان الشيء عبارة عن مجموعة عناصر  . ب 
 . 3أن يتم تعيين الشيء بوسائل صناعية  . ت 
، وهذا ينطبق على الذمم 4في ذمة شخص معين فيتعين الحق بتعيين شخص المدين حقًّا أن يكون  . ث 
 من قانون رهن الأموال المنقولة.  1/3الدائنة التي نص عليها المشرع في المادة 
من قانون الأموال  3المنقولت المنصوص عليها في المادة  يمكن تقسيمومن خلال ما سبق، 
 :قسمينإلى  وسائل التعيين الذاتي على حسب  المنقولة
، وهي التي يطلق عليها عن طريق كيانها الداخلي تعيينًا ذاتيًا معينة  منقولت :الأولالقسم 
 العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري، والعقارات بالتخصيص. ، ومنها 5العناصر الطبيعية
ليس عن طريق كيانها الداخلي، إنما يتم تعينها عن تعيينًا ذاتيًا منقولت معينة  :الثاني القسم 
ومنها البضائع المعدة للبيع أو ، 6وهي التي يطلق عليها العناصر الصناعية طريق الجهات الإدارية، 
 وأدوات  والمعداتالبنكية،  والحساباتقيد التصنيع أو التحويل، الأوراق التجارية،  والبضائعالتأجير، 
 .الذمم الدائنة، والحيوانيةالزراعية  والمحاصيل، العمل
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 :النتقادات التي وجهت لخاصية التعيين الذاتي  -3
إن خاصية التعيين الذاتي أثارت الكثير من الجدل بعد أن اعتمدها بعض من الفقه كبديل 
، رغم أن كثير من الفقه يرى أن نظام تقسيم الأشياء إلى عقار 1لتقسيم الأشياء إلى عقار وإلى منقول 
، 2تعينًا  ذاتيًّا وغير  معينه  تعيينًا  ذاتيًا  من  تقسيم  الأشياء  إلى  معينه    الأفضلهو  التقسيم  أو  منقول  
ضمن التقسيم  افرعيً  اأن نقسمها تقسيم ً ويمكنجدًّا فالأشياء التي تتصف بهذه الخاصية عددها قليل 
 للمنقولت والعقارات.الرئيسي 
، وذلك لنظام الحيازة في المنقولبديًلا خاصية التعيين الذاتي  اعتبار كما أنه غير صحيح
لأن المنقولت ذات التعيين الذاتي كانت في الأصل تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول وانفصلت 
 .3عنها بسبب تطور القتصاد 
غير صحيح،  وعقاراتلتقسيم الأشياء إلى منقولت أساًسا القول بأن الحيازة تعد  كما إن
وسواء كان المنقول يخضع لقاعدة الحيازة أو ل يخضع لها ل يؤثر ذلك في الطابع التي يتميز بها 
، وأن المنقولت التي ل تخضع 5، كما أنه ليس صحيح ربط العقار بالشهر 4المنقول عن العقارات 
الأشياء إلى  تقسيم علاقة ب ابالعقار، فالحيازة والشهر ليس لهم ةشبيهللحيازة وتخضع للشهر تعتبر 
 عقارات ومنقولت.
المنقولت والعقارات تعتبر أحد التقسيمات التي حددها القانون للأشياء،  إن وترى الباحثة
إجرائية ينظمها القانون وذلك للمحافظة على استقرار المعاملات  مجرد أنظمة والشهرأما الحيازة 
 . الناسين ب
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 الفرع الثاني: أن يكون المنقول ذا أهمية اقتصادية 
السابق  قيمة اقتصادية، ففي ذا يكون  نيجب إضافة  إلى خاصية  التعيين  الذاتي  للمنقول  أ
مقارنة بالعقارات التي كانت تتمتع بأهمية اقتصادية  اقتصادية قليلة قيمة تذاالمنقولت جميع كانت 
من حيازة شخص إلى  ا، وهذا ما جعل التعامل بالمنقولت يتم عن طريق المناولة أي نقله1كبيرة 
، كما هو في الرهن الحيازي، أما بالنسبة للعقارات وما تتمتع به من قيمة اقتصادية 2آخر شخص 
 عن طريق التسجيل، كما هو الحال في الرهن التأميني.كبيرة، فقد كان التعامل بها يكون 
الذي  شهده  العالم،  أدى  ذلك  إلى  ارتفاع  القيمة  القتصادية القتصادي  ولكن  بعد  التطور  
هذا التطور أدى إلى التقليل من دور الحيازة التي  ،جديدة للمنقولت وخاصة بعد ظهور منقولت 
جعل الفقهاء يشككون في أهمية الحيازة في نظام  مماق، في الساب رهن المنقولتكانت وسيلة لنفاذ 
أوجب أن يتم التعامل بهذه المنقولت بطريقة جديدة تتواكب مع التطور الذي تشهده، أي ف ،3المنقول 
 بالمنقول. لم يعد للحيازة أهمية في التعامل 
موال المنقولة من قانون رهن الأ  3في المادة  التي وردتالمنقولت  أغلب فإنذلك، لوتطبيقًا 
 والعقارات   الحسابات  البنكيةالتجارية  و  كبيرة،  كالأوراقذات  قيمة  اقتصادية    منقولتتعتبر  
الأخير  من تحمل هذاخوفًا هذه المنقولت لدى الغير، وذلك  حيازة، فمن الصعب أن يتم بالتخصيص
، في حالة كان القتصادية قيمتهتتناسب مع مقدار على هذا المنقول للمحافظة ماديًّا التزامات ترهقه 
 . قيمة اقتصادية كبيرة اله
دفع التشريعات إلى  ذيال، فإن القيمة القتصادية للمنقول كانت هي العامل الأساسي وأخيًرا
عن قاعدة الحيازة، وكانت الطريقة الأنسب لذلك هي جواز رهن بعيًدا ن طريقة جديد للره وضع
 
 . 76علي البارودي، المرجع السابق، ص  1
 . 892ص راتب جبريل الجنيدي، المرجع السابق،  2
 . 992 ص، السابق مرجعال راتب جبريل الجندي، 3
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وفقًا ل حيازتها للمرتهن أو الغير، مع اشتراط إشهار التصرف الأموال المنقولة دون حاجة إلى نق
 . 1لأحكام قانون رهن الأموال المنقولة 
 للاستغلال معدًّا أو أن يكون  أن يستغل المنقول الفرع الثالث: 
 فبالإضافة . دون حيازةضمن إطار الرهن  هلإدخال قتصاديةقيمة اذا ل يكفي أن يكون المنقول 
معدًّا أو  أن  يكون  تجاريًّا  ستغل  المنقول  أن  ييجب  إلى  التعيين  الذاتي  للمنقول  وقيمته  القتصادية  
، ذلك لأن هناك العديد من المنقولت ذات القيمة القتصادية إل أنها ل يطبق عليها الرهن للاستغلال
 . للاستغلال، نظًرا لعدم قابليتها ، كالذهب والمعادن والتحف الأثرية2الحيازي  غير
لمال المنقول من ن انتقال اإ؛ فأن الستغلال التجاري ل يتناسب مع الرهن الحيازي وبما
الراهن إلى المرتهن وبقاء المال المنقول طوال فترة الرهن دون استغلال تجاري يؤدي إلى تعطيل 
 ضمانه بهذا الرهن.  ومن ثم ل يستطيع الراهن سداد ما عليه من الديون، وأهمها الدين الذي تم فوائده
الرهن دون حيازة، وذلك لأن بقاء الراهن فكرة مع كثيًرا يتناسب ولكن الستغلال التجاري 
 .وبعد ذلك يستطيع الراهن سداد دينهتجاريًّا لدى راهنه يمكنه من استغلاله 
من قانون رهن  3وما يمكن ملاحظته في هذا الشأن أن أغلب المنقولت الواردة في المادة 
، سواء كان هذا الستغلال جاءت محصورة بما هو قابل للاستغلال للدين ضمانًا الأموال المنقولة 
يًّا زراعكالمعدات  وأدوات  العمل،  أو  صناعيًّا  كالمحل  التجاري  أو  الأوراق  التجارية،  أو  تجاريًّا  
 .مهنيًّاكالمحاصيل الزراعية والحيوانية ومنتجاتها، أو 
 
 . 5قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  1
طيلبي سيد أحمد، تأثير التنمية القتصادية على النظرية العامة لرهن المنقول "رسالة ماجستير"، جامعة الجزائر،  2
 . 53، ص 4102الجزائر، 
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 إنتاجها أكدوا على أن رهن المنقول دون حيازة يرتبط بالمنقولت التي يتم قد كما أن الفقهاء 
الستفادة من الرهن دون  قيدوا، فقد 1الحرفي  والإنتاجمن خلال الإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي 
 حيازة بشرطين: 
التي ينتجها  الإنتاجية الأول: هو اقتصار رهن المنقول دون حيازة على المنقولتط الشر
، أي الذين يمارسون المهن الزراعية والصناعية 2التجار والصناع وأصحاب الحرف والمزارعين
 وهم الزراع أو الصناع أو الذين يمارسون الحرف. والحرفية
رتبط ت المنقولت  الخاضعة  لرهن  دون  حيازة    جميع  فإنالإماراتي،  وبالرجوع  للتشريع  
يمكن أن يطبق ل هذا الشرط ولكن  الحرفي  أوو الصناعي أعن طريق النشاط الزراعي  بالإنتاج
 الذمم المالية.على 
المنقولت الخاضعة لرهن دون  جميع  ل ينطبق على  وبما أن الشرط الذي وضعه الفقهاء
حيازة في التشريع الإماراتي، فنكتفي بأن يكون للمنقول خاصية الستغلال التجاري أو على الأقل 
 للاستغلال التجاري، وبغض النظر عن مهنة الراهن أو نشاطه الذي يعمل فيه.معًدا يكون 
والمنقولت  الإنتاجية  هي  التي  تكون ،  3أن  تكون  المنقولت  منتوجات الثاني:  ط  رالش
لرهن دون حيازة، وبالتالي ل تكون المنقولت الستهلاكية  محلاًّ ، وهي التي تكون 4مخصصة للإنتاج 
 للرهن دون حيازة.  محلاًّ  5المعدة للبيع للجمهور 
 
 . 571العربي بن قسيمه، المرجع السابق، ص  1
 . 103ص ب جبريل الجنيدي، المرجع السابق، رات  2
، 8791أحمد فرج سيد سليمان، رهن الطائرة دراسة مقارنة ودولية "رسالة دكتوراه"، جامعة عين شمس، القاهرة،  3
 . 78ص 
 . 571العربي بن قسيمه، المرجع السابق، ص  4
 . 88أحمد فرج سيد سليمان، المرجع السابق، ص  5
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الخاضعة لرهن دون حيازة في التشريع ل يمكن تطبيقه على المنقولت أيًضا وهذا الشرط 
كالمحاصيل الزراعية والحيوانية، كما المشرع نص على المنقولت الإنتاجية لأن الإماراتي، وذلك 
 . الإيجارالمعدة للبيع أو  والأدوات كالبضائع نص على المنقولت الستهلاكية
أو تظهر منقولت جديدة مغايرة للمنقولت المتوافرة الآن، قد يكون  المنقولت قد تتطورو
 ت ذا  تبصفة التعيين الذاتي وكان تتصف تمتى كان لرهن دون حيازة،  محلاًّ لها فرصة أن تكون 
 واستغلال تجاري أو معدة للاستغلال. قيمة اقتصادية 
حيازي العلى أهم المنقولت التي تخضع لرهن غير  التعرفوفي نهاية هذا المطلب، وبعد 
حيازي الرهن غير  لعلى خصائص  المنقولت  الخاضعة  لأيًضا    التعرفوفي  القانون  الإماراتي،  
الفصل التالي لدراسة  تخصيصيتم سوف  فإنناوالتي تميزها عن غيرها من المنقولت الأخرى، 
في  الفقه  الإسلامي  والقانون   وتطبيقاتهاقولة  في  رهن  الأموال  المنمحل  الاستبعاد  حيازة    قاعدة
 الإماراتي.
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  اوتطبيقاته الأموال المنقولة في رهن المحلاستبعاد حيازة  قاعدة الفصل الثاني:
دون حيازة في الفقه الإسلامي والقانون  الأموال المنقولة محل في رهنال خصوصية تم بحث
محل في الرهن الاستبعاد حيازة  قاعدة سوف يتم بحثللفكرة ، واستكماًل في الفصل السابق الإماراتي 
 . في هذا الفصل في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي  ادون حيازة وتطبيقاته الأموال المنقولة 
الرهن دون حيازة عن الرهن الحيازي، هي  بقاء وبما أن الصفة المميزة التي  ينفرد بها 
انتقال حيازة محل حق الرهن من يد  قاعدةحيازة محل حق الرهن لدى الراهن، حيث يتم استبعاد 
التي تنشئ حق الرهن المجرد من الحيازة في  قاعدةالراهن إلى يد الدائن المرتهن أو العدل، وهذه ال
رهن دون حيازة، لذلك ل بد من دراسة هذه ل لامي المؤيد لبعض الفقه الإس عندوالقانون الإماراتي 
 وبيانها بشيء من التفصيل وذلك من خلال المبحث الأول. قاعدةال
استبعاد حيازة محل  قاعدةكما أن الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي قد عملا على تطبيق 
وذلك من خلال ، تبيقابعض من هذه التط يتم عرضالرهن على بعض المال المرهون، لذلك سوف 
 المبحث الثاني. 
 : ولذلك سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، كالآتي 
في  الفقه  الإسلامي  والقانون   رهن  الأموال  المنقولةاستبعاد  حيازة  محل  قاعدة  المبحث  الأول:  
 الإماراتي.
في الفقه الإسلامي رهن الأموال المنقولة استبعاد حيازة محل  قاعدةالمبحث الثاني: تطبيقات على 
 والقانون الإماراتي.
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 رهن الأموال المنقولة استبعاد حيازة محل قاعدة المبحث الأول: 
عنصًرا في عقد الرهن، لذلك ارتبط تعريف  يعتبر الفقهاء على أن نقل الحيازة اتفق جمهور
بحق يمكن  مالي بأنه حبس شيء  الأحناف:رفه الرهن في الفقه الإسلامي بنقل الحيازة أي القبض؛ فع
ولو اشترط في العقد  ا وعرفه المالكية: بأنه بذل من له البيع ما يباع أو غرر ً، 1استيفاؤه منه كالدين 
، 3منها عند تعذر وفائه  يُستوفى جعل عين متمولة وثيقة بدين  هالشافعية: بأنعرفه و ،2وثيقة بحق 
من ثمنه أن تعذر استيفاؤه ممن هو  ىستوفوعرفه الحنابلة: بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليُ 
 . 4عليه 
إل أن الفقهاء اختلفوا في طبيعة وصفة القبض في عقد الرهن، ومن هذا الختلاف يمكن أن 
ذلك و ، رهن الأموال المنقولة دون حيازةاستبعاد حيازة محل  قاعدةه الإسلامي من نستنتج موقف الفق
 من خلال المطلب الأول.
 رهن الأموال لمنقولة دون حيازة استبعاد حيازة محل  قاعدةأما القانون الإماراتي فقد أخذ ب
في قانون رهن الأموال المنقولة، وذلك لتخفيف من المساوئ التي عرفها الرهن الحيازي مع انتقال 
هذه   سوف  يتم دراسة   الحيازة، ولعل من  أهمها  تجريد  الراهن من حيازة  أمواله  المرهونة،  لذلك
 وفقًا للقانون الإماراتي من خلال المطلب الثاني.  قاعدةال
 : المبحث إلى مطلبين، كالآتي وبذلك سيتم تقسيم هذا 
 في الفقه الإسلامي.رهن الأموال المنقولة المطلب الأول: استبعاد حيازة محل 
 . في القانون الإماراتي الأموال المنقولة  المطلب الثاني: استبعاد حيازة محل رهن
 
 . 842، ص 2الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، د ط، د ت، الجزء ملا خسروا، درر  1
عبد الباقي الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، دار الكتب  2
 . 714، ص 5، الجزء 2002العلمية، بيروت، 
 . 332، ص 4، الجزء 4891، دار الفكر، بيروت، الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 3
 . 613، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  4
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 الإسلامي في الفقه رهن الأموال المنقولة استبعاد حيازة محل قاعدة المطلب الأول: 
رهن الأموال في  بيان  أقوال  فقهاء  المذاهب بخصوص استبعاد حيازة محل  التطرققبل 
شموله لأغلب النظم بفي الفقه الإسلامي، لبد من التنويه إلى أن الفقه الإسلامي  المنقولة دون حيازة
يازة موجود بحيث يمكن القول إن الرهن دون ح ،القانونية للرهن التي عرفتها التشريعات العربية
استبعاد  حيازة  محل   قاعدة يأخذون  ب  فإنهم  في  تقسيمات  أقوال  الفقهاء  بخصوص  الرهن،  ومن  ثم
مسألة  القبض، والتي  تعتبر من أهم مسائل  الفقه لالرهن، وذلك من خلال معالجة  الفقه الإسلامي 
 والقانون أهمية في النظام القانوني للرهن.
عنصر  -أي نقل الحيازة  -لمذاهب اتفقوا على أن القبض فقهاء ا فإنسابقًا  تم الإشارةوكما 
في عقد الرهن، إل أنهم اختلفوا في حكمه، ولأهمية هذا العنصر لبد من بيان آراء الفقهاء بخصوصه، 
 استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه الإسلامي. إمكانيةوذلك حتى نستنتج من خلالها 
الفرع الأول عن رأي في  سوف  يتم  البحث؛ هذا  المطلب  إلى فرعين يقسمسوف ولذلك 
الفقهاء الذين ل يعّدون القبض ركنًا ول شرط لزم مع عرض أدلتهم، وبذلك فهم يؤيدون استبعاد 
 عنه في الفرع الأول. يبحثحيازة محل الرهن، وهذا ما سوف 
رأي الفقهاء الذين يعدون القبض ركنًا أو شرط لزوم وعرض  يتم دراسةوبعد ذلك سوف 
عنه في  يتم الحديثسوف استبعاد حيازة محل الرهن، وهذا ما  قاعدةأدلتهم، وبذلك فهم يعارضون 
 الفرع الثاني.
 ستبعاد حيازة محل الرهن الفرع الأول: الفقه الإسلامي المؤيد لا
كن رهن المحل مع بقاء حيازته في يد الراهن، أنه من المم  قاعدة يرى الفقه المؤيد لهذه ال
وذلك بالنظر إلى مكانة القبض، وصفته في الرهن، وقد ذهبوا إلى استبعاد القبض مع ذكر الأدلة 
 :التي تؤكد ذلك، على النحو الآتي 
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إل شرط لتمام العقد  و، إلى إن القبض في الرهن ما ه2والإمام أحمد  1الإمام مالك ذهب 
ه ل دور للقبض في انعقاد الرهن، وهو يلزم بمجرد ط صحة ول شرط لزوم، أي أنوكماله، ل شر
 توافر أركانه. 
واستدل أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان 
هذا ، ووجه الدللة من الآية الكريمة أن الله تعالى ذكر كلمة الرهان قبل كلمة مقبوضة، و3مقبوضة" 
 . يدل أن الرهن ثابت ولزم بدون القبض
، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 4بقول الله تعالى: "وأوفوا بالعقود" كذلك كما استدلوا 
على أن الوفاء بالعقود  وهذا يدل، 5"المسلمون عند شروطهم إل شرًطا حرم حلاًل أو أحل حراًما" 
أمر يطبق على كل ما يسمى عقًدا، والرهن يعتبر عقًدا يلزم الوفاء به كباقي أنواع العقود الأخرى 
، معنى 6سواء حصل القبض أم لم يحصل، وذكر ابن قدامه في قول له: أن الرهن بمجرد العقد كالبيع 
، فكلاهما  يلزم  بمجرد  العقد  وقبل البيعكذلك  أن أصحاب  هذا  الرأي  قاسوا عقد  الرهن على  عقد  
 القبض. 
وكما استدلوا من المعقول على أن الرهن وثيقة لتوثيق الدين، فإنه يكفي بمجرد وجود القبول 
 .7كالكفالة والوكالة، فكلاهما عقود لزمه ل تتوقف على القبض
 
 . 923، ص 4ابن قدامة، المرجع السابق، الجزء  1
، 4، الجزء 3102المقدسي، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  نعبد الرحم 2
 . 783ص 
 . 682قرة، الآية سورة الب  3
 . 1سورة المائدة، الآية  4
أخرجه الترمذي في سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين  5
 . 2531رقم  ،0002دار الكتب العلمية، بيروت،  الناس،
 . 863 ، ص4ابن قدامه، المرجع السابق، الجزء  6
 . 842 ، ص 5 هـ، الجزء  2331 القاهرة،جي، المنتقى: شرح الموطأ، مطبعة السعادة، سليمان بن خلف البا 7
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بمجرد زوال الأهلية واستدلوا أيًضا على أن عقد الرهن لو لم يكن صحيًحا قبل القبض لبطل 
في الفترة بين العقد والقبض، ولكن ل يبطل حقيقة بدليل أنه لو جن الراهن أو أغمي عليه ثم عادت 
 .1له أهليته، وقام بتسليم المرهون إلى المرتهن قبل ذلك منه
من أصحاب  اورغم الأدلة السابقة التي تبناها أصحاب هذا الرأي، إل أنهم واجهوا اعتراض ً
الذين قالوا بأن القبض شرط لزوم في الرهن، ول يلزم العقد إل به، فقد انتقدوا فكرة قياس  الرأي
الرهن على البيع، وردوا عليهم بأن قياس الرهن على البيع قياس مع الفارق؛ لأن البيع مقايضة، أما 
 .3مثل القرض يحتاج إلى قبض 2رفاقمن عقود الإ الرهن عقد 
، ويجب أن  يعلم  الناس بهذا الضمان 4لضمان وتوثيق  الديون كما أن الغرض من  الرهن 
 والتوثيق للرهون وذلك عن طريق القبض، خلافًا للعقود الأخرى.
ورغم هذه النتقادات إل أنها توجد الكثير من التطبيقات في الفقه الإسلامي أجازت استبعاد 
 :فقه الإسلامي، ومنهاالحيازة عند الرهن، كما أن الأدلة التي تؤيد ذلك كثيرة في ال
إن الفقه الإسلامي لم ينظم رهن المنقول دون حيازة، ولكن ل يوجد ما يمنع من الأخذ بهذه 
وتطبيقها في الواقع العملي، بما لها من منفعة بين أطراف العقد، كما أن الأصل في العقود  قاعدةال
في الشريعة الإسلامية يحرم هذا النوع  ، وبما أنه ل يوجد دليل5الإباحة إل إذا ورد دليل على منعها 
 . قاعدةمن الرهن فلا يوجد ما يمنع من الأخذ بهذه ال
 
 . 97 ، ص 8791عقد الرهن في الشريعة الإسلامية، دار الأنصار، القاهرة، الشافعي السيد عوض،  1
 . 162عقود الإرفاق كالهبة والقرض، أشار إليها: مبارك الدعيلج، المرجع السابق، ص  2
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 . 74 ص، 0002
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وكما  أن  الأصل  في  العقود  الرضائية،  ول  يوجد  ما  يمنع  من  استحداث  عقود  ل  تتنافى 
مي ، فالفقه الإسلا1وطبيعتها بالأحكام والقواعد الكلية في المعاملات التي فرضتها الشريعة الإسلامية 
هدفه من إقرار الرهن سواء المقبوض أو غير مقبوض هو توثيق الدين وتأمين العلاقة بين أطراف 
، وهذا الغرض متوافر في عقد رهن دون حيازة، فالقوانين الوضعية وضعت وسائل 2عقد الرهن
 وطرق للمحافظة على حق الدائن وهذا ما يقوم مقام القبض.
المنقول  ورهن غير مقسوم،أو  مقسوًماورهن المشاع  ،الدينإن فقهاء المالكية أجازوا رهن 
، 4، وكما أجازوا رهن الغرر اليسير3كالقفيز من صبرة الذي ل يقبل الحيازة بطبيعته نغير المعي
، كما أجازوا رهن ما في 5وليس هذا فقط فإن بعض من فقهاء المالكية أجازوا رهن الغرر الشديد
، وجميع الأنواع السابقة تعتبر من الرهون غير المقبوضة، 6لتي لم تظهرالبطن، ورهن ثمر النخيل ا
 أي أن حيازة المرهون ل تنتقل إلى المرتهن. 
وترى الباحثة أن هذه التطبيقات تعتبر من الأدلة الواضحة على عدم معارضة الفقه الإسلامي 
البحث في تفصيل بعض من استبعاد الحيازة في الرهن، وسيأتي في الفصل الثاني من هذا  قاعدةل
 هذه التطبيقات. 
وخلاصة ما سبق، فإن الأدلة التي طرحها أصحاب هذا الرأي تشير إلى أن القبض ليس 
شرًطا في عقد الرهن، وبناء عليها فإنهم يستبعدون انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن، ونحن 
 التي تحمي حقوق الدائنين والغير.  نتفق مع هذا الرأي بشرط أن يتم اتخاذ الإجراءات والوسائل
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 ستبعاد حيازة محل الرهن لاالفرع الثاني: الفقه الإسلامي المعارض 
إن بعض فقهاء الفقه الإسلامي ل يعترفون إل بنوع واحد من الرهون في الشريعة الإسلامية، 
ا ما أكدته أل وهو الرهن المقبوض، أي الرهن الحيازي المتعارف عليه في القانون الوضعي، وهذ
تعريفات المذاهب الأربعة للرهن، والتي سبق ذكرها في بداية هذا المبحث، فجميع التعريفات كانت 
تؤكد على ضرورة ارتباط الرهن بالقبض، وذلك من خلال انتقال المرهون من الراهن إلى المرتهن 
التنفيذ على محل الرهن  لتوثيق الأخير لدين له في ذمة الراهن، فإذا حل أجل الدين فيستطيع المرتهن
 واستيفاء دينه. 
لذلك  اعتبر  القبض عند  بعض  فقهاء  الشريعة الإسلامية  أمًرا ضروريًّا  لوجود  الرهن  أو 
نفاذه، إل أنهم اختلفوا في طبيعته، حيث يرى البعض أن القبض ركن، ومنهم من يراه شرًطا، وذلك 
 :على النحو التالي 
اهر في مذهبهم أن القبض يعد ركنًا في العقد، ل ينعقد الرأي الأول: ما ذهب إليه أهل الظ
بدونه، حيث نصوا على أنه ل يجوز الرهن إل مقبوًضا في نفس العقد، ومعنى ذلك أن عقد الرهن 
 .1ل ينعقد إل بتوافر ركن الإيجاب والقبول وركن القبض 
للإمام  أحمد،  والظاهرية الرأي  الثاني:  ما  ذهب  إليه  الأحناف  والإمام  الشافعي  ورواية  
ي عندهم أ ،2والزيدية، حيث ذهبوا إلى أن القبض شرط لزوم في عقد الرهن، ول يلزم الرهن إل به 
القبض ليس بمثابة الركن، ومثال على ذلك كأن يرهن الشخص عقاًرا أو منقوًل لشخص آخر، فإذا 
ا ل رجوع فيه، حيث يلزم العقد بعد تم الرهن بالإيجاب والقبول مع وجود القبض فيصبح العقد لزم ً
الرجوع عن هذا  للراهن أو المرتهن زفيجو دون القبض بالقبض، أما إذا تم الرهن بالإيجاب والقبول
 العقد ما دام لم يقبض بعد.
 
 . 91ص راتب جبريل الجنيدي، المرجع السابق،  1
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وذلك نظًرا لأهمية القبض في الرهن  وعلى هذين الرأيين فإن الرهن إما يعد عقًدا عينيًا،
، وإما يعد عقًدا شبه عيني، باعتبار أن القبض في هذه الحالة ل 1الركن  باعتباره يرقى إلى مرتبة
 .2يرقى إل مرتبة الركن
"فرهان مقبوضة"، أي أن الآية  :واستدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة من الكتاب بقوله تعالى 
وا أيًضا بما إل بوجود الرهن، كما استدل الزم ً نالكريمة قيدت الرهن بالقبض، أي أن الرهن ل يكو
أيًضا استدلوا  ،3ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبض درعه ليهودي في دين له عنده 
بالمعقول على أن الرهن عقد تبرع حيث المدين لم يحصل على مقابل بعد تقديمه الرهن، لذلك لبد 
 .4من القبض حتى يكون الرهن ثابتًا ولزًما 
 : القبض صحيًحا، أن تتوافر الشروط التالية فيه ونليك جمهور الفقهاءواتفق 
أن يكون القبض بإذن من الراهن: حيث اشترط الفقهاء على أنه ل بد لصحة القبض من أخذ إذن  -1
، بمعنى أن عقد الرهن يكون في هذه الحالة لزًما، ولكن إذا تم القبض 5الراهن بخصوص القبض 
 غير لزم.  يكوندون إذن صريح أو ضمني من الراهن بالقبض فالعقد 
فالإذن إما أن يكون صريًحا، كأن يقول الراهن للمرتهن بأنه أذن له بقبض المرهون، أو أن 
مرهون، فجميع الحالت السابقة تعتبر من يقول رضيت لك بقبض الرهن، أو أن يقول اقبض هذا ال
الصريح وإما أن يكون الإذن ضمنيًّا كأن يقبض المرتهن المرهون فيسكت الراهن عن فعل  الإذن
 .6المرتهن 
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أن يكون الأطراف المتعاقدة عند القبض أهًلا لإبرام العقد: بما أن الرهن تصرف يجب أن يصدر  -2
متعاقدين راشًدا بالغًا، وغير محجور عليه لصغر، أو ممن هو أهل لذلك، أي أن يكون كل من ال
حيث ذكر  ؛1لجنون أو لسفه، ولهذا السبب تعتبر أهلية الراهن والمرتهن شرًطا لصحة القبض 
جمهور الفقهاء أنه يبطل عقد الرهن في حالة جنون الراهن أو المرتهن، أو موت أيًا منهما، أو 
 .2القبض بمرض الموت قبل  ا، أو إصابتهمهماإفلاس
ينطبق الكلام السابق  بالنسبة لأهلية الراهن على عقد رهن الأموال المنقولة دون حيازة، 
"يشترط في الراهن من قانون رهن الأموال المنقولة دون حيازة على أنه:  2/8حيث نصت المادة 
نص ، ولم يأن يكون أهًلا للتصرف في محل الرهن أو أن يكون مخوًل بإنشاء حق الرهن عليه"
 المرتهن  ل يشترط في  وقد كان الرأي الغالب للفقه الإسلامي في ذلك أنه المشرع على أهلية المرتهن، 
 .3توافر أهلية التصرف ويكتفي أن يكون مميًزا 
أن يكون القبض في الرهن بصفة دائمة: حيث اشترط كل من الحنفية والحنابلة والمالكية استدامة  -3
، لذلك ل يمكن للراهن استرداد المرهون إل بعد المسارعة 4لزًما القبض حتى يبقى عقد الرهن 
في  تسديد  الدين  الذي  عليه،  فإذا  قام  الراهن  باسترداد  المرهون  قبل  ذلك  أصبح  القبض غير 
أما الشافعية فقد خالفوا ما ذهب إليه . صحيح، كما يستتبع ذلك أن يصبح عقد الرهن غير لزم
ذهبوا  إلى  أن  استدامة  القبض  ليس بشرط،  بمعنى  أن  استمرار   فقهاء  المذاهب  السابقة؛ حيث 
، فيستطيع الراهن استرداد المرهون 5القبض لدى المرتهن ليس شرًطا أن يكون بصفة دائمة 
 للانتفاع به مثًلا. 
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وهذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة القبض ومن ثم صحة الرهن، دليل واضح على 
استبعاد الحيازة، ومن ثم ل يعترفون  قاعدة، وبالتالي ل يعترفون ب ممه أنهم يرون أن القبض أمر
 بالرهن دون حيازة.
ورغم أن جمهور الفقهاء يتبنون هذا الرأي الأخير، إل أننا مع أصحاب الرأي الأول الذي 
 ل يشترط القبض في الرهن، ومن ثم يبعدون الرهن عن العينية، فأدلتهم أكثر إقناًعا وقوة ًمن أدلة
أصحاب الرأي الثاني، كما أن رأيهم يحقق مصلحة للراهن ول يسبب ضرًرا للمرتهن، ومن ثم ل 
 تتعطل المصالح والمنافع الأخرى بالنسبة لكلا الطرفيين. 
استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه  قاعدةعلى  تم التعرف أن وفي نهاية هذا المطلب، وبعد 
 سوف يتم مناقشته ما ورأي القانون الإماراتي بها، وهذا  قاعدةالإسلامي، فلابد من الحديث عن هذه ال
 في المطلب التالي بشيء من التفصيل.
 في القانون الإماراتي رهن الأموال المنقولة استبعاد حيازة محل  قاعدةالمطلب الثاني: 
حيازي، و نظم القانون التعتبر الحيازة أساًسا  للتفرقة بين الرهن الحيازي و الرهن غير 
 8441وما بعدها، وعرفته المادة  8441التحادي الرهن الحيازي في المواد  المعاملات المدنية
 "عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد العدل ضمانًا لحق من ذات القانون على أنه: 
 من دور الحيازة  قاعدة لعبه، و رغم ما تيمكن استفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين"
جوهري في الرهن الحيازي، مما أدى إلى جعل الرهن الحيازي يعد أقوى ضمانة بالنسبة للدائن 
ا على استيعاب المرتهن من حيث احتفاظه بالحيازة و عدم تركها للمدين الراهن، إل أنه لم يعد قادر ً
ل تتوافق مع التي  –سابقًا  لها تم الإشارةكما  –بعض من المنقولت التي تتمتع بطبيعة خاصة 
 انتقال حيازتها إلى غير المالك. قاعدة
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استبعاد حيازة محل الرهن في رهن دون  قاعدةومن أجل ذلك السبب، ظهرت لدى المشرع 
"يجوز رهن الأموال المنقولة موال المنقولة على أنه: من قانون رهن الأ  5حيازة، ولقد نصت المادة 
، لذلك ل بد من بيان دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير، وذلك بإشهار التصرف..."
استبعاد حيازة محل الرهن لأطراف العقد والغير، وأيًضا أهمية ذلك على اقتصاد الدولة،  قاعدةأهمية 
 في الفرع الأول. يتم بحثهسوف لحيازة في الرهن الحيازي، وهذا ما مع مقارنة ذلك بأهمية ا
كما إن لستبعاد الحيازة في الرهن دون حيازة الأثر الكبير على أحكام وقواعد هذا الرهن 
الذي تختلف عن الرهن الحيازي، فإن بقاء حيازة المحل لدى الراهن يؤثر على أطراف العلاقة من 
على عاتق كل من الراهن والمرتهن، لذلك ل بد من بيان هذه اللتزامات حيث اللتزامات التي تقع 
مع مقارنتها باللتزامات التي تقع على عاتقهم في حالة انتقال حيازة المحل من الراهن إلى المرتهن، 
 في الفرع الثاني. يتم بحثه فسو وهذا ما 
 رهن الأموال المنقولة  استبعاد حيازة محل قاعدة الفرع الأول: أهمية 
استبعاد  حيازة  المرهون  من  قبل  الدائن  المرتهن   قاعدةرهن  الأموال  المنقولة  يقوم على  
وبقاء الحيازة في هذا الرهن لدى الراهن أمر تقتضيه طبيعة هذه المنقولت من . وبقائها لدى الراهن
نقولت المستقبلية والتي قد تكون محًلا للرهن دون جهة، حيث أن نقل الحيازة ل تتلاءم مع رهن الم
حيازة كما نص عليها  المشرع، ومن جهة أخرى يرتب  العديد من  الفوائد  بالنسبة لأطراف  العقد 
 والغير وللاقتصاد وللتجارة، ومن هذه الفوائد كالتالي:
  :بالنسبة للراهن -أ
حيث إن المرهون ل يكون إن نقل الحيازة في رهن الحيازي وإن كان مفيًدا للراهن من 
تحت يده، ومن ثم يعفى من المحافظة على المرهون، إل أنه مقابل ذلك يحرم من استثمار وإدارة 
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هذا  المرهون،  مما  يؤدي  إلى حرمان  الراهن من  الستفادة من  منافع  المرهون، ويرتب الإخلال 
 والتقصير في أدائها. 
 مكنه من مما ي ، تغلال واستعمال الشيء المرهوناسة يتيح له فرصفإنه أما بقاء الحيازة لديه 
،  كأن  يقوم  بتأجير  الأموال  المنقولة  كالمعدات أو  بعضه  تسديد  الدين  الذي  رتب  الضمان  لأجله
 العمل.  ةوالأدوات المخصصة للعمل، أو استخدامها في أعماله مما يزيد من إنتاجي
اءة في إدارة أمواله واستثمارها، وكما أن الراهن يعتبر هو الوحيد الذي يمتلك الخبرة والكف
 بالإضافة على حرص الراهن أكثر من غيره على المحافظة على المرهون باعتباره ما يزال داخًلا 
 .1في ملكيته
 :بالنسبة للمرتهن -ب 
، حيث يضمن له أخذ حقه للمرتهنرغم أن نقل الحيازة في الرهن الحيازي له أهمية كبيرة 
في حالة لم يسدد الراهن الدين الذي عليه، إل أن هذا النتقال للحيازة يشكل عبئًا ماديًّا ومعنويًّا من 
جانب الدائن المرتهن، ويظهر ذلك من خلال اللتزامات التي فرضها المشرع على عاتق الدائن 
وأن يعنى به عناية الرجل العادي، ويكون . هالمحافظة على المرهون بنفسه أو بأمين ومنهاالمرتهن 
من الدائن  اكبير ً اوحرص ً ا، وهذه اللتزامات تتطلب جهد ً2ه أو تعيب هالدائن المرتهن مسؤوًل عن هلاك
 المرتهن. 
كما إن ذلك يزيد من الأعباء المالية على الدائن المرتهن، حيث يجب توفير مكان مخصص 
يؤدي ذلك إلى اعتماد المرتهن على عدد قد ارس عليها، مما لهذه المرهونات، وقد تتطلب وجود ح
 من العمال للقيام بهذه المهمة.
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لذلك فإن استبعاد حيازة محل الرهن للمرتهن يخفف عنه الكثير من الأعباء واللتزامات 
والمصروفات  التي سوف  يتكبدها في حالة وجود  المرهون  لديه،  كما  يعفى  المرتهن من  اللتزام 
 رهن الحيازي. لة بالمرهون الذي يفرض عليه قانونًا في حالة نقل الحيازة لدية وفقًا لبالمحافظ
 : بالنسبة للغير -ت 
إن الغاية من نقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن هو إعلام الغير بوجود رهن مترتب على 
كافة أنواع هذا المرهون، ولكن إذا وجدت وسيلة أخرى أكثر فاعلية من الحيازة ويمكن تطبيقها على 
بقاء الحيازة لدى الراهن لالمنقولت المرهونة فمن الأفضل الأخذ بها وتطبيقها، وخاصة إذا كان 
عن الحيازة هي قيد الرهن في السجل المخصص  والوسيلة التي اتخذها المشرع بديًلا  .أهمية كبيرة
قانون رهن الأموال  من 21 في المادةولقد نظم المشرع ذلك  .لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة
في شأن  8102لسنة  6أيًضا تنظيم ذلك من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء رقم  وتمالمنقولة، 
 إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المرهونة.
 : والتجارة بالنسبة للاقتصاد -ث 
إلى ارتفاع القيمة  ىأد القتصاديةن التطور الذي شهده العالم من الناحية إسابقًا،  تم بيانهكما 
فإذا  تم رهن  هذه  المنقولت عن طريق  الرهن  الحيازي سيؤدي  ذلك  إلى   القتصادية  للمنقولت،
أن يتم التعامل  جاز المشرع أ، لذلك ةومن ثم سوف يؤثر ذلك سلبًا على اقتصاد الدول، تعطيل الإنتاج
 هذه المنقولت.  ذي تشهدهبهذه المنقولت بطريقة جديدة تتواكب مع التطور ال
 على الحيازة  لدى  الراهن  يعود  بفوائد  كثيرة    مع  بقاءرهن  الأموال  المنقولة    وهكذا،  فإن
ازدهار الحياة التجارية والقتصادية في الدولة، وخاصة بعد أن أصبح للمنقولت قيمة كبيرة تؤدي 
 .1يإلى انتعاش النشاط القتصاد 
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كما  أن  القتصاد  يتطلب  تخزين  بعض  البضائع  إما  للحاجة  الستراتيجية  أو  لمقتضيات 
الغاية وفي نفس الوقت  تلكفي تحقيق هذه المنقولت في يد المالك يساعد  لذلك فإن بقاء، 1التصنيع 
 تكون أداة ضمان. 
، بل هو الرهن الحيازيالرهن دون حيازة ل يعتبر استثناء من  أن فقهاء القانونيرى بعض 
، فإذا تم نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن لفترة 2نظام مستقل عن ذلك ومرتبط كثيًرا بالحياة التجارية 
 على ازدهار التجارة والإنتاج.طويلة سيؤثر ذلك سلبًا 
اشتراط نقل الحيازة في الرهن الحيازي هدفه طمأنة الدائن على حصوله على حقه  إنكما 
ن إمن المدين، وهذا الغاية تتحقق في حالة بقاء المحل لدى الدائن في المعاملات التجارية، حيث 
البيئة فإن  ،لذلك مي التاجر من الغير.، التي تح3محكومة بقواعد قانونية تشريعية المعاملات التجارية 
 مما يغني عن نقل الحيازة. للمرتهن التجارية توفر الحماية 
في هذا الفرع على الفوائد الإيجابية لستبعاد الحيازة في رهن الأموال المنقولة  التعرفوبعد 
يترتب عليه  أن بقاء الحيازة لدى الراهن يتضحمع مقارنة ذلك بنقل الحيازة في الرهن الحيازي، 
أكثر من الفوائد التي تترتب في حالة نقل الحيازة  القتصادي وللنشاط فوائد لأطراف الرهن والغير
على الآثار التي تترتب في حالة استبعاد الحيازة  يتم التعرف سوف للمرتهن، أما في الفرع التالي 
 ن الحيازي.في الرهن الأموال المنقولة مع مقارنة ذلك بانتقال الحيازة في الره
 
جبودة، رهن المنقول دون نقل الحيازة محاولة في التأصيل، أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد حبيب خليفة  1
 . 041، ص 7991الخامس، الرباط، 
 . 941ص  العربي بن قسيمه، المرجع السابق،  2
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 على التزامات أطراف العقد  رهن الأموال المنقولة استبعاد حيازة محل قاعدة الفرع الثاني: أثر 
في رهن الأموال المنقولة تبقى حيازة المال المرهون لدى المدين الراهن، ومع هذا الأمر 
سوف و، الحيازيتنشأ التزامات على عاتقه وعلى عاتق المرتهن وذلك خلافًا للقواعد العامة للرهن 
 : بندينفي  ذلكيتم دراسة 
 استبعاد حيازة محل الرهن على التزامات الراهن  قاعدة أوًل: أثر
من قانون رهن الأموال المنقولة على الراهن المحافظة على محل الرهن،  9أوجبت المادة 
وبذلك يكون المشرع أخذ بالمعيار  .عليهاظ وذلك عن طريق بذل عناية الشخص المعتاد في الحف 
يتوافق مع القواعد العامة بالنسبة لمعيار العناية في الحفظ، حيث نصت المادة  والذيالموضوعي 
"إذا  كان  المطلوب  من  المدين هو  المحافظة على من  قانون  المعاملات  المدنية على  أنه    1/383
امه، فإنه يكون قد وفى باللتزام إذا بذل في الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التز
تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الفرض المقصود مالم ينص القانون أو 
 .التفاق على غير ذلك"
فإذا  كان  الراهن حريًصا  بطبيعته  في  أموره  الخاصة  فلا  يطلب  منه سوى  عناية  الرجل 
المحافظة على محل الرهن، أما إذا كان بطبيعته ومهمًلا قليل الحيطة والتبصر المعتاد للقيام بالتزامه ب
، أي يتخذ عناية الغالبية 1وجب أن يرتفع بعنايته في حفظ المحل إلى درجة عناية الرجل المعتاد 
 العظمى من الناس في المحافظة على شؤونهم الخاصة. 
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رهن إلى قاضي الموضوع في ضوء ويترك أمر تقدير قيام الراهن بالتزامه بحفظ محل ال
ظروف الواقع وملابساته حسب ظروف كل حالة على حده، فهو معيار موضوعي يستخلصه القاضي 
 .1من واقع الحال دون النظر إلى ظروف الراهن الخاصة
سابقة  الذكر، على  أنه يجب أن  يتناسب اللتزام  بالعناية والحفظ مع  9كما نصت  المادة 
ذلك يختلف ما يجب على الراهن القيام به بحسب نوع الشيء المرهون، ما إذا طبيعة محل الرهن، ل
كان المنقول ماديًّا أو معنويًّا أو مستقبليًّا، كما يختلف بحسب الظروف والأحوال التي يكون عليها 
 هذا المحل.
عناية خاصة بمحل الرهن بدًل من  بذلكما أعطى المشرع للأطراف حرية التفاق على أن 
المعيار شخصيًّا يتمثل في ضرورة أن يبذل الراهن في  يكون وعندها، 2بذل عناية الرجل العادي 
 حفظ محل الرهن ما يبذله في حفظ أمواله الخاصة.
من  2/14وفي حالة أخّل الراهن بهذا اللتزام يترتب عليه جزاء جنائي، حيث نصت المادة 
"يعاقب الراهن ...بالحبس أو بالغرامة التي ل تقل عن ثلاثين لأموال المنقولة على أنه قانون رهن ا
. تعمد إتلاف محل 2... :ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية
 ...."الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو النتفاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين
 الراهن  في حالة إتلاف أو هلاك محل الرهن بسبب تعمد أي جزاء مدني المشرع  ولم يرتب
على المشرع أن يضيف المادة  اقترحت الباحثة، لذلك أو بسبب ل دخل لراهن فيه أو خطأ الراهن
إذا تصرف الراهن بمحل الرهن أو هلك محل الرهن أو تعيب بخطأ من الراهن فكان  -"أ :التالية
فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب  -لمرتهن أن يطلب وفاء دينه فوًرا أو تقديم ضمان كاٍف لدينه. بل
 .ل يد للراهن فيه، كان له الخيار بين أن يقدم ضمانًا كافيًا للدين، أو وفائه قبل حلول الأجل"
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عند  المرتهن من معاينة محل الرهن تمكينأيًضا من اللتزامات التي تقع على عاتق الراهن 
فإذا تبين ، وذلك للاطمئنان على وجوده وسلامته في أي وقت يطلب منه ذلك، 1طلب المرتهن ذلك 
لمرتهن  أثناء  المعاينة  بقيام  الراهن  بأمور من شأنها النتقاص من حقوق  المرتهن،  فللمرتهن أن ل
هن وصيانته على نفقة الراهن أو المضمون يخطر الراهن أو المضمون عنه للقيام بإصلاح محل الر
 . 2عنه خلال مدة يعينها المرتهن، أو تقديم ضمانات بديلة أو إضافية 
وفي  حالة  أخل  الراهن  بالإجراء  السابق، جاز  للمرتهن  أن  يقدم عريضة  لقاضي  الأمور 
الإجراء المناسب المستعجلة للحصول على أمر بالإذن لتمكينه من وضع يده على محل الرهن لتخاذ 
ظ  حقوقه،  أو  لعتبار  أجل  الدين  المضمون  حاًل،  ومن  ثم  السير  في  إجراءات  التنفيذ  وفقًا لحف
 .3للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون 
بخلاف ، وبذلك فإن رهن الأموال المنقولة دون حيازة يرتب التزامات على عاتق الراهن
زة من الراهن إلى المرتهن، حيث يترتب على هذا النتقال عدة التي تنتقل فيه الحيا الرهن الحيازي
التزامات  تقع  على  عاتق  المرتهن  وذلك  بسبب  حيازته  للمال  المرهون،  وتتعلق  هذه  اللتزامات 
ثم رده عند الوفاء  5بالمرهون إل بإذن الراهن أو النتفاع  التصرف وعدم 4بالمحافظة على المرهون 
 .6بالدين 
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 استبعاد حيازة محل الرهن على التزامات المرتهن  قاعدة ثانيًا: أثر
 :الراهن، فإن بعض اللتزامات تقع على عاتق المرتهن، وهي بقاء الحيازة لدى  رغم
انتقال  قاعدةالرهن في السجل كبديل ل ق أن الرهن دون حيازة يتطلب شهر ح سابقًا تم الإشارة  -1
التزام على الدائن المرتهن يتمثل في أداء الرسوم ونفقات هذا الإشهار إل الحيازة، لذلك يترتب 
 . 1إذا اتفق على غير ذلك
 عقد الرهن وتنفيذه أن نفقات خلافًا للقواعد العامة للرهن، حيث الأصل  يأتي هذا اللتزامو
"يضمن المرهون  :عاملات المدنية على أنمن قانون الم 3841نصت المادة فقد على عاتق الراهن، 
أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن ا حيازيًّ 
 ، أي أن الراهن هو الذي يتحمل نفقات المرهون الخاصة برهن الحيازي. وتنفيذه"
 عن  تعويض  المدين كما  يترتب  التزام  أخر على  عاتق  الدائن  المرتهن، حيث  يكون  مسؤول ً -2
الراهن، وأي صاحب حق على محل الرهن، عن أي ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته 
، وهذا اللتزام ليس راجعًا 2لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون رهن الأموال المنقولة 
 إلى بقاء الحيازة لدى الراهن.
يرتبها الرهن دون حيازة عن تلك التي يرتبها وبناء على ما سبق، فإن اختلاف الآثار التي 
مرهون، ففي حين يترتب على المرتهن التزامات لل الراهن  إلى حيازة االرهن الحيازي يكون راجعً 
 بفعل انتقال الحيازة، نجد في المقابل أن عدم انتقال الحيازة يرتب التزامات على الراهن.
 رهن الأموال المنقولة استبعاد الحيازة في  قاعدة على  التعرفوفي نهاية هذا المبحث، وبعد 
نقل الحيازة في الرهن الحيازي، فأنه  قاعدةلدى الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي مع مقارنتها ب
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في الفقه الإسلامي والقانون رهن الأموال المنقولة على محل  قاعدةلبد من بحث أهم التطبيقات لهذه ال
 في المبحث الثاني من هذا الفصل. ناولهيتم تما سوف الإماراتي، وهذا 
في الفقه  رهن الأموال المنقولةاستبعاد حيازة محل  قاعدةالمبحث الثاني: تطبيقات على 
 الإسلامي والقانون الإماراتي
في  الفقه   رهن  الأموال  المنقولةاستبعاد  حيازة  محل    قاعدة  تم  بحث   المبحث  السابقفي  
أدلة كل  مع بيانومعارضين لها،  قاعدةء الفقهاء، بين مؤيدين للالإسلامي، ورأينا اختلافًا في آرا
في القانون الإماراتي، وآثارها على أطراف العقد والغير. واستكماًل  قاعدةهذه ال بحثرأي. ومن ثم 
استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه الإسلامي  قاعدةنماذج من تطبيقات  وف يتم تناولسلهذه الفكرة، 
 . في هذا المبحث ماراتي والقانون الإ 
عدة   على  استبعاد  حيازة  محل  الرهن  في  الرهن   قاعدةن  ليبعض  الفقهاء  المؤيد  أتى   لقد
إذا  كانت  هذه   فيما  بيانومن  هذه  التطبيقات،    بعض  يتم  عرض  وسوف،  قاعدةتطبيقات  لهذه  ال
 . المبحثأم ل، وذلك من خلال المطلب الأول من هذا  قاعدةالتطبيقات تجسد هذه ال
استبعاد حيازة  قاعدةجملة من الرهون على المنقول التي ربطها ب  القانون الإماراتي  أقر وقد
وقانون ، التحادي قانون المعاملات المدنيةفي مجموعة من التشريعات، ومنها:  وذلكمحل الرهن، 
 ههذ الدراسةوفي نون البحري، وقانون رهن الأموال المنقولة. ، والقاالتحادي  المعاملات التجارية
المنصوص عليها في قانون رهن الأموال المنقولة فقط، من هذه التطبيقات  بعض يتم عرضسوف 
 استبعاد حيازة محل الرهن، وذلك من خلال المطلب الثاني. قاعدةمع توضيح 
 هذه التطبيقات، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:  وف يتم عرضسبناء على ذلك و
 في الفقه الإسلامي. الرهناستبعاد حيازة محل  قاعدةالمطلب الأول: تطبيقات على 
 في القانون الإماراتي. رهن الأموال المنقولةاستبعاد حيازة محل  قاعدةالثاني: تطبيقات على  طلبالم
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 استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه الإسلامي  قاعدة المطلب الأول: تطبيقات على 
تم ملاحظة و، لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه الإسلامي تطبيقات ال تم بحث أهملقد 
: رهن هذه التطبيقاتالتي ذكرها فقهاء المالكية في مذهبهم، ومن أمثلة  بعض من هذه التطبيقات
 . ورهن الثمار قبل بدو صلاحها المشاع الدين ورهن المنقول 
الثاني سوف الفرع الأول من هذا المطلب لرهن الدين، أما الفرع  يتم تخصيصلذلك سوف 
ه  لرهن  الثمار  قبل  بدو أما  الفرع  الثالث  سوف  نخصص  لرهن  المنقول  المشاع،  يتم  تخصيصه
استبعاد حيازة محل الرهن أم ل، مع ذكر  قاعدةإذا كانت هذه التطبيقات تجسد  مع بيان صلاحها،
 من الرهن.  هذه الأنواع رأي المشرع الإماراتي في 
 الفرع الأول: رهن الدين 
 يعرف الفقه الإسلامي صورتين لرهن الدين، وهما: 
ومثال على ذلك: أن يكون محمد دائنًا لأحمد بمبلغ وقدره  ،1الأول: رهن الدين من المدين به
ألف درهم، ومن ثم يشتري محمد (الراهن) من أحمد (المرتهن) بضاعة بأجل، ويجعل دينه  05
عليه رهنًا لديه، فمحمد دائن بالدين المرهون من جهة، ومدين بالدين المرهون فيه من جهة أخرى، 
دين به فيه طرفان، وهما: مدين راهن لدينه، ودائن مرتهن لهذا وبعبارة أخرى أن رهن الدين من الم
 الدين.
أي أن يرهن  الراهن حقه  الثابت في ذمة مدينه  ،2الثانية: رهن  الدين من غير المدين  به 
المدين (الراهن لدينه الدائن به) دينه الذي على محمد (لصالح الدائن، ومثال على ذلك: أن يرهن أحمد 
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المرتهن للدين المرهون)، وهذه الصورة نظمها المشرع الإماراتي ( ى لصالح علبالدين المرهون) 
 التحادي.  من قانون المعاملات المدنية 0051إلى  1941في المواد من 
 واختلف الفقهاء في رهن الدين على ثلاثة أقوال: 
والحنابلة إلى عدم القول الأول: ما ذهب إليه كل من الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
، أي سواء كان رهن الدين من المدين به أو رهن الدين من غير المدين به؛ 1جواز رهن الدين مطلقًا 
وذلك لأنهم يرون أن الرهن المشروع يكون مقبوًضا، والقبض عندهم شرط لزوم كما بينا سابقًا، إذ 
 متصور في الدين. لبد من انتقال حيازة المحل من الراهن إل المرتهن، وهذا غير
المرجوح الشافعية في أحد أقوالهم والمرجوح عند القول الثاني: ما ذهب إليه كل من المالكية و
 ، أي سواء أكان رهن الدين من المدين به أو2، إلى جواز رهن الدين مطلقًا أيضا ًمن قولي الأمامية
، وأن 3يجوز بيعه فيجوز رهنه رهن الدين من غير المدين به، واستدلوا على ذلك أن ما في الذمة 
 .4الدين يوثق عن طريق الصك أو الوثيقة ومن ثم يمكن قبضها قياًسا على قبض السلعة 
القول الثالث: وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجوز رهن الدين من المدين به، ولكن ل 
 .5رهن الدين من غير المدين به يجوز
 بحث ذلكينبغي از رهن الدين أو عدم جواز رهنه، على رأي الفقهاء في جو التعرفوبعد 
من التفصيل عن رأي الفقهاء الذين أجازوا صورة رهن الدين من المدين به؛ لأن هذه الصورة  يءبش
استبعاد حيازة محل الرهن، ولأن الدين ووثيقته لدى الراهن ول يمكن نقلها  قاعدةلتطبيقًا واضًحا 
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إلى الدائن المرتهن؛ لأن الوثيقة التي في يد الراهن دليل على دينه لدى المرتهن وتسليمها للمرتهن 
 .1يفيد بوفاء الدين أو التنازل عنه
؛  لذلك سوف  نعرض من  قول  الشافعية  لراجحواوقد  أخذ  بهذه  الصورة  كل  من  المالكية  
 استبعاد حيازة محل الرهن، وذلك على النحو الآتي:  قاعدةرأيهما، بما أنه يمثل تطبيقًا ل
،  وينعقد  هذا  الرهن عندهم 2أوًل:  رأي  المالكية:  أجاز  المالكية رهن  الدين  من  المدين  به
القبول، ويترتب على ذلك أن يكون هذا الرهن صحيًحا ولزًما في حق أطراف بمجرد الإيجاب و
الرهن، ونافذًا في حق الغير؛ لأن حيازة المرتهن لوثيقة الدين أو الدين نفسه غير ممكنة، وبمجرد 
 .3نقل الحيازة للمرتهن يكون الراهن أوفى بالدين للمرتهن أو تنازل عن حقه للمرتهن 
بحيث ، الإشهار بدًل من انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن مذهبواتخذ أصحاب هذا ال
 .4الدين الذي عليه يحوز الراهن
وبذلك يكون هذا المذهب اتخذ وسيلة أخرى غير انتقال الحيازة لحماية أطراف العقد والغير، 
للوسيلة التي اتخذها المشرع وإعلامهم بوجود هذا الرهن على ذلك الدين، وتعتبر هذه الوسيلة مشابهة 
 الإماراتي في رهن الأموال المنقولة، أل وهي الإشهار كبديل من انتقال الحيازة. 
ولكن المالكية أجازوا رهن الدين من المدين به، إل أنهم اشترطوا بعض الشروط ليكون 
 صحيًحا، ومنها:
 أن يكون الدين ثابتًا عند التعاقد. -أ
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يجعلان الدين موجوًدا عند التعاقد، وبالتالي  ا الشرط والشرط السابقوهذأن يكون الدين لزًما،  -ب 
 . 1يصح رهنه 
؛ وذلك منعًا إلى اجتماع بيع وسلف 2أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو بعده -ت 
، حيث نهى 3أو سلف في سلف في حالة كان أجل الرهن أقرب من أجل الدين الذي رهن به 
 .4الشارع عن ذلك 
ثانيًا: المرجوح من قولي الشافعية والزيدية: أجازوا رهن الدين من المدين به، واستدلوا على 
ومن ثم يجوز رهنه، واستدلوا أيًضا أن ما في الذمة مال تقع به الوثيقة  هأن ما في الذمة يجوز بيع
الزيدية ية  والشافعويتضح  من  القول  السابق  أن    .5فجاز  أن  يكون رهنًا  قياًسا على سلعة موجودة 
أجازوا رهن الدين من المدين به، وتتم هذه الطريقة بدون قبض، أي يبقى الدين لدى الراهن دون 
 نقله للمرتهن.
استبعاد حيازة محل الرهن،  قاعدةل ويتضح مما سبق، أن هذه الصورة من الرهن تطبيق
، باعتبار أن رهن الذمم الدائنة رهن الذمم الدائنةجواز في قانون رهن الأموال المنقولة  ويقابل ذلك
إل  تسليم  رمزي  للمرهون،   وتطبيق  لقاعدة  الرهن  دون  حيازة،  حيث  أن  تسليم  سند  الدين  ما  ه
 أجله مستقبًلا.  يحلوالمرهون هو الدين الذي س
 الفرع الثاني: رهن المنقول المشاع
، وبسبب  اختلاف  الفقهاء في طبيعة 6غير  متميز مختلط  بأجزاء أخرى  المشاع هو جزء
 سابقًا، فقد اختلفوا في مدى جواز هذا الرهن على قولين، كالآتي: تم بيانهالقبض في الرهن والذي 
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، أي سواء أكان ممن 1ما ذهب إليه الحنفية إلى عدم جواز رهن المشاع مطلقًا  :القول الأول
ويستندون في هذا الرأي يقبل القسمة أو ل يقبل القسمة، وسواء أكان عند الشريك أو كان عند الغير، 
أن  سابقًاكما تم بيانه و، 2أن القبض ل يتصور بالنسبة للحصة الشائعة إلى سببين: السبب الأول: 
؛  3أن المرهون يجب أن يكون معينًا : ي القبض عند الحنفية شرط لزوم في عقد الرهن. والسبب الثان
ليتمكن الدائن المرتهن من استيفاء الدين من المرهون عند تعذر استيفائه من الراهن مباشرة، وهذا 
 ل يتصور بالنسبة للحصة الشائعة. 
، أي سواء أكان 4جواز رهن المشاع مطلقًا  منالقول الثاني: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
، ويستندون في هذا ة أو ل يقبل القسمة، وسواء أكان عند الشريك أو كان عند الغيرممن يقبل القسم
أن الحصة الشائعة تعتبر محًلا للبيع ومن ثم يجوز أن تكون محًلا الرأي إلى سببين: السبب الأول: 
المشاع يقبل ، فإذا كان المنقول 6أن القبض يتصور بالنسبة للحصة الشائعة : والسبب الثاني  .5للرهن
القسمة فيمكن قبضه سواء أكان المرتهن شريًكا في المال المشاع أو كان من الغير، ولكن اختلفوا 
 في كيفية القبض إذا كان المشاع ل يقبل القسمة إلى قولين:
القول الأول: ذهب  الشافعية  والحنابلة  والمالكية  إلى  أن قبض  الحصة  الشائعة  يتم  بقبض 
، وفي هذه 7، في حالة إذا كان المرتهن شريًكا مع الراهن في المال المشاع المنقول المشاع كامًلا 
استبعاد  قاعدةالحالة ينتقل المنقول المشاع من الراهن إلى المرتهن، وهذه الصورة ل تعتبر تطبيقًا ل
 .حيازة محل الرهن
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 بشرط إذن أما إذا كان المنقول المشاع مرهون عند الغير، فيتم قبض المنقول المشاع كامًلا 
، فإذا أذن الشريك، ينتقل المنقول المشاع من الراهن إلى المرتهن، وهذه الصورة 1الشريك في ذلك
 . كذلك استبعاد حيازة محل الرهن قاعدةل تعتبر تطبيقًا ل
أما في حالة لم يأذن الشريك بذلك، فلن يتمكن المرتهن من القبض؛ لأن المال غير قابل 
، ومن ثم ل يستطيع الراهن تسليم المرهون إلى المرتهن، وبالتالي ل 2ريكه للقسمة بين الراهن وش
يبقى إل أن يكون شريك الراهن في هذه الحالة هو العدل، ومن ثم يقوم بقبض كل المال المشاع، 
يمكن  ل  ، وهذه الصورة3وذلك باعتبار أنه مالًكا لنصف المال والنصف الآخر باعتباره أمانة عنده 
وإما أن يبقى المال تم من قبل العدل، استبعاد حيازة محل الرهن؛ لأن القبض  قاعدةا تطبيقًا لاعتباره
 استبعاد حيازة محل الرهن المشاع. قاعدة، ومن ثم تعتبر هذه الصورة تطبيقًا ل4المشاع لدى الراهن 
القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى أن قبض الحصة الشائعة يتم عن طريق وضع المرتهن 
استبعاد  قاعدة، ومن ثم ل يعترفون بتطبيق 5يده عليها كما يضع الشريك عليها مع شريكه أو مع الغير 
 حيازة محل الرهن في رهن المنقول المشاع. 
وبناء على ما سبق، فإن جمهور الفقهاء أجازوا رهن المشاع الذي ل يقبل القسمة عند غير 
 قاعدة المرتهن، وهذا يعني أن هذا الرهن تطبيقًا لالشريك، رغم أنه لم يحصل فيه قبض حقيقي من 
 .استبعاد الحيازة للمحل في الفقه الإسلامي 
، 1641وقد أخذ قانون المعاملات المدنية الإماراتي برأي الجمهور، حيث نصت المادة 
ن، "إذا ُرهن جزء مشاع من عقار ونحوه، فإن المرتهن يحوز الكل إذا كان الباقي ملًكا للراهعلى أنه: 
، وبذلك يكون المشرع الإماراتي عالج رهن المشاع الذي فإن كان ملًكا لغيره يحوز الجزء المرهون"
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أن  اقترحت الباحثةل يقبل القسمة عند الشريك، ورهن المشاع الذي يقبل القسمة عند الغير، لذلك 
قانون الأموال المنقولة كمحل من  3يتم إضافة المشاع غير القابل للقسمة عند غير الشريك في المادة 
 للرهن دون حيازة.
 الفرع الثالث: رهن الثمار قبل بدو صلاحها
 محل الرهن  ؛ وذلك لأن الثماررهنًا لأموال مستقبليةيعتبر رهن الثمار قبل بدو صلاحها 
، ومن أمثلة ذلك: الفواكه قبل تمام نضجها، والخضار قبل تمام غير موجودة وقت إبرام عقد الرهن
 جها، والمحاصيل الزراعية بشكل عام قبل حصادها.نض 
 :وقد اختلف فقهاء الشريعة في رهنها على قولين
واستدلوا  ،1إلى جواز رهنها دون اشتراط القطع والظاهرية والحنابلةالمالكية  :الأولالقول 
ق الدين في ذلك على أن الغرر في هذا الرهن يسير، ولأن الدائن حين أدان مدينه قد رضي بأن يتعل
والتأمين بما فيه ضرب من الغرر أو الخطر على ذلك ل يكون  بذمته وفي ذلك من المخاطر ما فيه.
ك الزرع أو الثمر، وبذلك يكون فيه جملة من المنفعة فيه ضرر على الدائن، بل قد ينفعه إذا ما أدر
لقاعدة استبعاد حيازة محل  ، ويعتبر هذا القول تطبيقًا2وقليل من الحتمال الذي ل يؤدي إلى النزاع
 رهن الأموال المنقولة. 
إلى عدم جواز رهنها من غير شرط القطع، أي ل يجوز بيع الثمار  3الحنفية  :القول الثاني 
، أي 4لعدم القدرة على التسليم فيها  هقبل خروجها، واستدلوا أن كل ما ل يجوز بيعه ل يجوز رهن
 قاسوا الرهن على البيع، وبما أنه ل يصح بيع الثمار قبل نضجها، كذلك ل يجوز رهنها قبل نضجها. 
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يصح  -1على أنه: "من قانون المعاملات المدنية  0541في المادة  ، فقد نصي ماراتأما القانون الإ 
أن القانون الإماراتي أخذ بالقول الأول،  من هذا النص ويتبينرهن الثمار قبل بدو صلاحها...”، 
وهذا يتوافق مع ، رهنًا حيازيًا موجودة إل إنها ستوجد في المستقبلالغير حيث أجاز رهن الثمار 
المتعلقة بشروط المحل، والتي تجيز التعامل في  المال المستقبلي إذا انتفى الغرر، قواعد العامة ال
 .1من القانون ذاته 1/202وهذا ما نصت عليه المادة 
 3المادة مع  ويتفق موقف جمهور الفقهاء، وما أخذ به قانون المعاملات المدنية التحادي
أي أموال منقولة "على جواز أن يكون محل الرهن قانون رهن الأموال المنقولة، والتي نصت من 
أجاز هذا القانون رهن المحاصيل الزراعية وبناء على ذلك مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية"، 
قال بأنواعها سواء كانت قبل بدو صلاحها أو بعد بدو صلاحها، ويتم الرهن في هذه الحالة دون انت
من قانون المعاملات  0541أن تحذف المادة  ت الباحثةاقترح، لذلك الحيازة من الراهن إلى المرتهن
 .رهنًا حيازيًا المدنية والخاصة برهن الثمار قبل بدو صلاحها
، ورهن الثمار قبل بدو المطلب رهن الدين، ورهن المنقول المشاع  في هذا  البحثأن وبعد 
مع مقارنتها  استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه الإسلامي  قاعدةوبينا الصور التي تجسد  صلاحها،
في القانون الإماراتي،  قاعدةمن البحث عن التطبيقات التي تجسد هذه ال فلابد، بالقانون الإماراتي 
 وذلك من خلال المطلب التالي.
في  القانون  ن  الأموال  المنقولة رهاستبعاد حيازة محل   قاعدة على    الثاني: تطبيقات المطلب  
 الإماراتي 
في قانون رهن  رهن الأموال المنقولةاستبعاد حيازة محل  قاعدةنظم المشرع الإماراتي 
ومن هذه المنقولت التي ستكون  الأموال المنقولة، واشترط في ذلك أن يكون المال المرهون منقوًل،
استبعاد حيازة محل الرهن في  قاعدةا من تطبيقات هذا المطلب والتي تعتبر تطبيقً  في  ةلدراسمحًلا 
 
 . 51تم الإشارة إليها سابقًا في هذا البحث، ص  1
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البضائع قيد التصنيع أو ، ورهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري الإماراتي، رهنالقانون 
 التحويل. 
على جواز أن تكون العناصر المادية من قانون رهن الأموال المنقولة  5/3نصت المادة  فقد
التجاري محًلا لرهن الأموال المنقولة، مع إمكانية رهنها تبعًا لقانون المعاملات والمعنوية للمحل 
العناصر المادية والمعنوية ، وهذا يعني أن 1التحادي  وقانون العلامات التجارية التحادي التجارية
ن المحل التجاري الوارد في قانو خضع لرهن الأموال المنقولة أو لرهنتالتجاري يمكن أن  للمحل
مع بيان أفضل طريقة  ين النوعينالفرق بين هذ  يتم بحثلذلك سوف  ،التحادي  المعاملات التجارية
محل التجاري، وذلك من خلال الفرع العناصر المادية والمعنوية للللرهن والتي تتناسب مع طبيعة 
 الأول.
ع  أو على  جواز  أن  تكون  البضائع  قيد  التصنيمن  القانون  ذاته    6/3وكما  نصت  المادة  
، لذلك تطبيقًا لرهن المال المستقبلي لرهن الأموال المنقولة، ويعتبر رهن هذا المنقول  محًلا  التحويل
أهم الأحكام التي تطبق على هذا النوع من الرهن باعتباره تطبيقًا في الفرع الثاني  سوف يتم بحث
 استبعاد محل الرهن. قاعدةل
محل لل العناصر المادية والمعنوية رهنببحث هذان النوعان وذلك لأن  ءسوف يتم الكتفاو
تمثيًلا للرهن المنقول المادي والمعنوي، أما رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل  يعتبر التجاري
 في الفروع الآتية: ذلك يتم بحث وسوف يمثل الرهن المستقبلي، 
 محل التجاريلل العناصر المادية والمعنوية الفرع الأول: رهن
محل  التجاري  في  قانون  المعاملات لل  العناصر  المادية  والمعنوية  لرهن  الدراسةتستلزم  
وقانون رهن الأموال المنقولة، إلى ضرورة التطرق للأحكام الأساسية لهذا الرهن التحادي التجارية 
 
 .عليه قانون العلامات التجارية كما بينا سابقًا التجارية يسري رهن العلامة  1
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العناصر  قواعد معينة لرهنالتحادي في ظل تلك القوانين، فقد وضع قانون المعاملات التجارية 
 :حل التجاري تختلف عن القواعد العامة للرهن، وهي كالآتي للم المادية والمعنوية
رهن المحل  التحادي ن الأموال المنقولة وقانون المعاملات التجاريةأجاز قانون ره :أول ً
يتكون من مجموعة من الأموال المادية والمعنوية سابقًا، أن المحل التجاري  تم بيانهالتجاري. وكما 
، وتعتبر البضائع والآلت والأدوات 1والتي غالبًا ما تخصص لمزاولة الأنشطة والأعمال التجارية
العناصر  المادية  المكونة  للمحل  التجاري،  وكما  يحتوي  المحل  التجاري  على  العناصر من  أمثلة  
 : المعنوية، ومنها
 السمعة التجارية. -أ
محله لتميزه عن المحال الأخرى، ويتألف  ى وهو السم الذي يطلقه التاجر عل :السم التجاري -ب 
نوع التجارة المخصص  السم التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو أسماء الشركاء فيه مع ذكر
 .2للمحل التجاري، أو يتم تسميته بتسميه مبتكرة 
ويقصد  به  حق  صاحب  المحل  بالبقاء  والستمرار  بالنتفاع  في  العقار   :الحق  في  الإجارة -ت 
 .3المؤجر 
وتتضمن براءات الختراع، والعلامات التجارية، والبيانات التجارية،  :وحقوق الملكية الصناعية -ث 
 . 4، والنماذج الطبيعية الصناعية والتراخيص، والرسوم
ويقصد بها حق الملكية للمؤلف على إنتاجه العلمي أو الفني أو  : الأدبية والفنيةالملكية حقوق  -ج 
معنوي وهو حق المؤلف في أن ينسب  الأدبي، وتقسم الحقوق الأدبية والفنية إلى جانبين، جانب
وهو حق المؤلف في أن يستغل إنتاجه وهو الذي يرد عليه حق  لي إليه إنتاجه الذهني، وجانب ما 
 
 . 93قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  1
 . 75التحادي، المادة قانون المعاملات التجارية  2
 . 402، ص المرجع السابقالرزاق،  عبد مسها 3
 . 1في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الختراع والرسوم، المادة  2002لسنة  71قانون اتحادي رقم  4
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؛ لأن عمله ليس التحادي  المؤلف ل يخضع  أبًدا  لقانون  المعاملات  التجارية وعمل .1الرهن
مكتبة  أوجاري عبارة عن صحيفة كما لو كان المحل الت والنشرتجاريًا، ونقصد هنا حق الطبع 
 وحصل حق الطبع والنشر للمؤلف. 
أنه ل يجوز رهن المحل  التحادي من قانون المعاملات التجارية 1/ 94نصت المادة  :ثانيًا
التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل، فإذا تم الرهن لصالح المؤسسات التمويل أو المصارف 
النوع من الرهن على  ااره، وبذلك يكون المشرع الإماراتي قصر هذيكون الرهن صحيًحا ومنتًجا لآث
 ، وهذا ينطبق على رهن عناصر المحل التجاري وفقًا لهذا القانون.المؤسسات المالية الكبيرة
لتفاق أطراف العقد، على أنهم هذا الرهن  إن المشرع الإماراتي ترك تحديد محل عقد :ثالثًا
. وفي حالة أن الأطراف لم يتفقوا 2يشتمل اتفاقهم على عنصر معنوي أو أكثر يجب عليهم مراعاة أن 
على تحديد محل الرهن، ففي هذه الحالة قد تدخل المشرع في تحديد العناصر التي يقع عليها محل 
الرهن،  وهي:  عنصر  السم  التجاري،  وعنصر  الحق  في  الإجارة،  وعنصر  التصال  بالعملاء، 
 . 3ة وعنصر السمعة التجاري
طبقًا لهذا القانون أن يكون عقد  عناصر المحل التجاري ويشترط أيًضا لإنشاء رهن  :رابعًا
والتي جاء فيها: "ل  التحادي من قانون المعاملات التجارية 05الرهن مكتوبًا، وذلك سنًدا للمادة 
ويعتبر شرط يتم الرهن إل بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري"، 
عناصر لنعقاد العقد، أي عقد رهن  التمام العقد وليس شرط ً االتوثيق والقيد بالسجل التجاري شرط ً
 .4ل يعتبر عقًدا شكليًا  المحل التجاري
 
 . 763 ص ،المرجع السابق الجنيدي، جبريل راتب 1
 . 2/04المادة قانون المعاملات التجارية التحادي،  2
 . 2/94قانون المعاملات التجارية التحادي، المادة  3
 . 061فراس الكساسبة؛ علاء الدين الخصاونة، المرجع السابق، ص  4
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بالمحافظة لراهن التزام تحادي اال  ةمن قانون المعاملات التجاري 25المادة ألزمت  :خامًسا
ة جيد، وهذا دليل على أن الحيازة تبقى لدى الراهن ول تنتقل بصور المرهون على المحل التجاري
تطبيقًا التحادي وفقًا لقانون المعاملات التجارية  المحل التجاريرهن إلى المرتهن، وبذلك يعتبر 
 استبعاد حيازة محل الرهن. قاعدةل
 والمعنوية العناصر المادية  تتعلق برهن اوضع أحكام ً فقد الأموال المنقولة رهن أما قانون
في  قانون   المحل  التجاريمحل  التجاري  تختلف  عن  القواعد  العامة  للرهن  وعن  قواعد  رهن  لل
 : ، وهي كالآتي التحادي  المعاملات التجارية
على  جواز  أن  تكون  العناصر  المادية من  قانون  رهن  الأموال  المنقولة    5/3نصت  المادة   -1
دون  هذه العناصر، ولذلك يجوز رهن لرهن الأموال المنقولة والمعنوية للمحل التجاري محًلا 
للمرتهن أو الغير. وكما بينا سابقًا، أن يحافظ الراهن على محل الرهن  ا حاجة إلى نقل حيازته
 بما يتناسب مع طبيعة المحل التجاري. 
التجاري لبد من إبرام عقد الرهن خطيًا على شكل  لعناصر المحولإنشاء حق الرهن على  -2
تبادل الرسائل بين أطراف العقد سواء كانت  ومن ذلكسند رسمي أو على شكل سند عرفي، 
فتكفي الكتابة الرسمية ، 1بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى للاتصال 
 . أو العرفية للانعقاد 
إشهاره  في  السجل فيلزم  نفاذ  حق  الرهن  وترتيب  آثاره  القانونية  في  مواجهة  الغير،  ل  أما -3
، ويتم الإشهار بتعبئة النموذج 2الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة 
هوية كل من الراهن والمرتهن،  : المعد لذلك في السجل، والذي يشمل تحديد البيانات التالية
هن كما بيناه سابقًا، ووصف المال المنقول الذي تم إلحاقه بمحل الرهن، ووصف محل الر 
 
 . 1/3اللائحة التنفيذية، المادة  1
 . 01قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  2
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وتحديد  مدة  سريان  الإشهار،  وأي  معلومات  أخرى  يتطلبها  نموذج  الإشهار  لدى  الجهة 
 . 1المختصة 
وأعطى  القانون  لمرتهن  العناصر  المادية  والمعنوية  للمحل  التجاري  بقصد  تمويل شرائها  -4
تر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها، شريطة إشهار حق ميزة التقدم على حق أي مش 
 .2الرهن قبل نشوء أي حق آخر عليه 
كما يستطيع مرتهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري التنفيذ على محل الرهن، عن  -5
، 4، أو التنفيذ على المال المرهون عن طريق اللجوء للقضاء3طريق عرض تملك المرهون 
 .5التنفيذ دون اللجوء للقضاءأو 
تطبيق قانون رهن الأموال المنقولة بدل من قانون ب الكتفاء وأخيًرا، فإن الباحثة ترى أن يتم
؛ للمحل التجاري عناصر المادية والمعنويةالالمعاملات التجارية التحادي، وذلك في حالة تم رهن 
 لأن الأحكام الموجودة في قانون الأموال المنقولة جاءت مفصلة أكثر لإجراءات الرهن.
 التحويل البضائع قيد التصنيع أو  الثاني: رهن الفرع 
من قانون رهن الأموال المنقولة أن يكون محل الرهن  6/3أجاز المشرع من خلال المادة 
، ويعني ذلك أن يقع الرهن على مال منقول يكون في دور الإنشاء أو التصنيع، ولكن اماًل مستقبليً 
ذلك ليس كل مال مستقبلي يجوز أن يكون محل لهذا الرهن، حيث أن المشرع وضع استثناء على 
من ذات القانون على أنه ل يجوز ترتيب حق الرهن على الحقوق المستقبلية المترتبة  5/4في المادة 
 عن الميراث أو الوصية. 
 
 . 3و  2و  1/5اللائحة التنفيذية، المادة  1
 . 12الأموال المنقولة، المادة قانون رهن  2
 . 62قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  3
 . 92قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  4
 . 82/72قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  5
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ويعتبر رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل مثاًل على رهن المال المستقبلي، حيث يكون 
مصنوع لحقًا مقابل أن يدفع المشتري هناك اتفاق بين البائع والمشتري على أن يتم تسليم الشيء ال
مبلغ هذه البضائع المصنعة مقدًما، ومن ثم يستطيع المشتري (الراهن) رهن هذه البضائع قيد التصنيع 
 عن طريق قانون رهن الأموال المنقولة.
وبما أن هذه البضائع قيد التصنيع لن تكون في يد الراهن، مما يرتب ذلك تهديدات لضمان 
يتمتع به الدائن المرتهن، فقد وضع المشرع جملة من الضمانات لحماية الدائن المرتهن، الذي يجب أن 
 وهي كالآتي: 
على  9102لسنة  42مرسوم بقانون اتحادي رقم من  1/8لقد نص المشرع في المادة  :أول ً
للائحة  ع وبالرجواتفاق الأطراف على الرهن وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ضرورة 
، ويعتبر عقد سواء على شكل سند رسمي أو سند عادييبرم عقد الرهن خطيًا التنفيذية اشترطت أن 
الرهن المبرم على شكل رسائل متبادلة بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى 
 . 1للاتصال 
التنفيذية تحدد طريقة وصف محل ، أن يتم إضافة مادة في اللائحة سابقًاتم القتراح وكما 
الأموال  المستقبلية  على  نحو  يبين  ماهيتها  كأموال  مرهونة،  كأن  تشترط  المادة وضع  عبارة  قيد 
التصنيع أو قيد الإنشاء في عقد رهن هذه الأموال، بالإضافة إلى ذكر جميع الأوصاف للمال المستقبلي 
 انع. والتي حددت مسبقًا في عقد الإنشاء بين المالك والص 
وإن كان المحل ماًل مستقبليًا، ويرتب ذلك الإشهار كامل آثار إشهار هذا الرهن يتم  :ثانيًا
،  فالإشهار  يعتبر  من  الضمانات  التي  نص  عليها 2حق  الرهن  بين  الأطراف  وفي  مواجهة  الغير 
م على المشرع لحماية الدائن المرتهن، حيث يترتب على إشهار حق الرهن أولوية للمرتهن في التقد
 
 . 2و 1/3اللائحة التنفيذية، المادة  1
 . 3/01، المادة 9102لسنة  42مرسوم بقانون اتحادي رقم  2
 77
 
غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من محل الرهن، وتحدد تلك الأولوية بناء على تاريخ ووقت 
 .1إشهار حق الرهن
كما يترتب على إشهار حق الرهن أن يصبح للمرتهن حق في تتبع محل الرهن في يد أي 
 .2شخص لستيفاء حقوقه 
، أنه أقر عقوبات أيًضا ائن المرتهنمن الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الد :ثالثًا
جزائية على الراهن في حالة تم إتلاف محل الرهن، أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن، أو 
النتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين، حيث يعاقب الراهن أو حائز محل الرهن (كالصانع) 
 . 3بإحدى العقوبتين  بالحبس أو الغرامة التي ل تقل عن ثلاثين ألف درهم أو
وتعتبر الجزاءات السابقة ضمانًا لعدالة حقيقة تكفل استقرار المعاملات التجارية والقتصادية 
 على وجه الخصوص. 
وبهذه الضمانات يكون المشرع قد ضمن حماية الدائن المرتهن في هذا النوع من الرهن، 
بالإضافة إلى أن المال المرهون يكون قيد  والذي تستبعد فيه انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن،
 التصنيع كما هو الحالة في رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل.
 
 . 71رهن الأموال المنقولة، المادة قانون  1
 . 81قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  2
 . 04قانون رهن الأموال المنقولة، المادة  3
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 الخاتمة 
الوقوف على القواعد الخاصة بركن المحل في رهن الأموال المنقولة هذه الدراسة  حاولتقد ل
الأموال المنقولة ضمانًا للدين، في شأن رهن  6102لسنة  02دون حيازة في قانون التحادي رقم 
 وعرض موقف الفقه الإسلامي من ذلك.
خصوصية المحل في رهن الأموال المنقولة دون حيازة  لدراسة إلى بحثا ههذ  تطرقتوقد 
الشروط الواجب توافرها في محل رهن  افيهبينت  والذي، في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي 
ماهية الأموال المنقولة  مع بيان، الأموال المنقولة دون حيازة وفقًا للفقه الإسلامي والقانون الإماراتي 
حيازة  قاعدة استبعاد تم بحث. وأخيرا ًوخصائصها الخاضعة لرهن دون حيازة في القانون الإماراتي 
هذه  توخلص ، في الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي  ايقاتهالمحل في رهن الأموال المنقولة وتطب
 الى بعض  م  التوصل ، كما  تمن  النتائج  التي تجيب على  تساؤلت  الدراسة إلى مجموعة  الدراسة
 التوصيات على النحو الآتي: 
 :النتائج
نص على شروط خاصة يجب توافرها في محل رهن الأموال  قد إن قانون رهن الأموال المنقولة .1
ه التفصيل، منقوًل، وأن يكون معينا ًعلى وج المرهونالمنقولة، ومن هذه الشروط: أن يكون 
الشروط العامة الواجب توافرها في محل العقد، وهي: أن يكون المحل مقدور إليها كما تضاف 
 ا للجهالة ومشروًعا.الستيفاء بغير ضرر، ومعينًا تعيينًا نافيً 
كما أن  ،إن قانون رهن الأموال المنقولة لم ينص على وجوب أن يكون المحل مملوًكا للراهن  .2
رغم أنه شرط مهم جًدا وخاصة في الرهن، وذلك يكون المحل قابًلا للبيع  المشرع لم يشترط أن
 ه. حتى تتحقق الغاية من
، ولكن وذلك خلافًا للقواعد العامة رهنًا دون حيازةالمستقبلية  رهن إن المشرع الإماراتي أجاز .3
 لم يضع قواعد وأحكام لكيفية وصف محل الأموال المستقبلية وصفًا كامًلا. 
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المشرع الإماراتي في قانون رهن الأموال المنقولة على الأموال المنقولة الخاضعة لرهن  نص .4
خاضعة الغير  مشرع على الأموال المنقولةوكما نص ال، وعلى سبيل المثال ةدون حيازة صراح
 . روعلى سبيل الحصة لرهن دون حيازة صراح
عنصر في عقد الرهن،  -أي نقل الحيازة  -اتفقوا على أن القبض  الإسلامية إن فقهاء المذاهب .5
وجهات النظر بشأن القبض تختلف بين من  فإن ومن ثم .واستمراريتهإل أنهم اختلفوا في حكمه 
من يرون عدم اشتراط  وبينيشترطون  القبض وبالتالي ل  يعترفون  بقاعدة استبعاد  الحيازة، 
 . استبعاد الحيازةالقبض وبالتالي يعترفون بقاعدة 
إلى  راجعاختلاف الآثار التي يرتبها الرهن دون حيازة عن تلك التي يرتبها الرهن الحيازي إن  .6
المرتهن التزامات بفعل انتقال الحيازة،  الدائن مرهون، ففي حين يترتب على لل الراهن حيازة
 ن. الراهالمدين نجد في المقابل أن عدم انتقال الحيازة يرتب التزامات على 
في حال  تعمد  الراهن إتلاف محل  الرهن  أو  اجنائيً  ء ًرتب  قانون رهن الأموال  المنقولة جزا .7
فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو النتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين، ولم  التصرف
بسبب تعمد الراهن سواء يرتب المشرع أي جزاء مدني في حالة إتلاف أو هلاك محل الرهن 
 .لذلك جزاء مدني أي ، لكن لم يرتب راهن فيهلأو خطأ الراهن أو بسبب ل دخل ل
لقانون رهن الأموال  اخاضعً  ورهن الثمار نوية للمحل التجارييعتبر رهن العناصر المادية والمع .8
يخضع ف، أما رهن المحل التجاري التحادي  المنقولة دون حيازة وقانون المعاملات التجارية
 ، دون قانون رهن الأموال المنقولة.لقانون رهن المعاملات التجارية
 التوصيات:
، وذلك قانون رهن الأموال المنقولةفي أن يكون المحل قابًلا للبيع  أن يضيف شرط على المشرع  .1
"يشترط في الأموال  المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة أن تكون صالحة بالنص على أنه: 
 . للبيع"
 08
 
مادة في اللائحة التنفيذية تحدد طريقة وصف محل الأموال المستقبلية على  على المشرع إضافة .2
وال مرهونة، كأن تشترط المادة وضع عبارة قيد التصنيع أو قيد الإنشاء نحو يبين ماهيتها كأم
في عقد رهن هذه الأموال، بالإضافة إلى ذكر جميع الأوصاف للمال المستقبلي والتي حددت 
 مسبقًا في العقد. 
إذا تصرف الراهن  -"أ :المادة التالية في قانون رهن الأموال المنقولة على المشرع أن يضيف .3
رهن أو هلك محل الرهن أو تعيب بخطأ من الراهن فكان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه بمحل ال
فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب ل يد للراهن فيه، كان له  -فوًرا أو تقديم ضمان كاٍف لدينه. ب
 .الخيار بين أن يقدم ضمانًا كافيًا للدين، أو وفائه قبل حلول الأجل"
من قانون  3المادة  إلى أن يتم إضافة المشاع غير القابل للقسمة عند غير الشريك  على المشرع  .4
 الأموال المنقولة كمحل للرهن دون حيازة. 
بتطبيق قانون رهن الأموال المنقولة بدل قانون المعاملات المدنية التحادي، في  يتم الكتفاءأن  .5
 . صلاحهاأو بعد بدو  قبل بدو صلاحهاسواء  رهن الثمارحالة تم 
قانون  رهن  الأموال  المنقولة  بدل  من  قانون  المعاملات  التجارية   بتطبيق   الكتفاء يتم    أن .6
 . التحادي، وذلك في حالة تم رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري 
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